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رسالة 


القول الموعب 
في القضاء بالموجب 


الفقبه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي 


تحقيو) 


علي بن إبراهيم القصير 
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المقدمب 
الحمد لله الذي آرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 


و ورد 
۳ 


كره المشركونء الذي قضی بالحق ودعا إليه. قال تعالى: «والّ ي يَقَضى باحق" قال 
سبحانه: «إنا نزن یل لکتب با لَحَق لتحکم بن لاس هآ رک ] اوک كك كاري 
aS‏ 

ا لذشريك لس واشهد آن ا غو ورس له وف 
من خلقه» الذي تول القضاء والفصل في الخصومات بين الناس بنفسه» وجعل الله كك 
التحاكم إليه أمرّا مفروضا على الأمة» حيث قال 3: فلا وَرَبَكَ لا ییوت حى 
يُحَكْمُوكَ فیما سَجَرَبَيَْهُرْ ثم لاجدواق أنفییم حَرّجَا يما قضیت E EE AY‏ 

ثم تولى صحابته # القضاء بعده» ثم تولاه من بعدهم العلماء والفقهاء في كل زمان 
ومکان في البلاد الاسلامیت وذلك لأهميته وحطورته» حيث یعدونه من أعظم الامور 


وأجلها نفعًا وأكبرها قدرّا في الحافظة على كيان الأمة. 

حيث بيّن ذلك ابن فرحون "* قائلاً: «ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرًا وأعرّها 
مكانًا وأشرفها ذكرًا؛ لن القضاء مقام عل ومنصب نبوي» به الدماء تعصم وتسفح» 
والأبضاع تحرم وتتكح, والأموال بذ يثبت ملكها ویسلب. والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم 
ويكره ويندب» وكانت طرق العلم به خفيّة المسارب غوفة العواقب» والحجاج التي يفصل 


.)۲۰( سورة غافر: آية‎ )١( 
.)۱۰۵( سورة النساء: آية‎ )۲( 
.)16( سورة النساء: آية‎ (۳) 


(4) في مقدمة كتابة تبصرة الحكام (ص ۳). 


اد ا القول الموعب في القضاء بالموجب 
بها الأحكام مَهامه يحَار فيها القطاء وتقصر فيها الخطا؛ كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير 
فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية». 

وقال في موضع آخر"" - نقلاً عن ابن سهيل -: «ٍنْ خطة القضاء أعظم الخطط قدراء 
وإنها إليها الرجع في الجليل والحقير بلا تحدید» وان على القاضي مدار الأحکام وإليه 
النظر في جميع وجوه القضاء من القليل والكثير». 

لذا اهتم العلاء والفقهاء بالقضاء والتأليف فيه منذ القرن الثاني الهجري» وید من 


أهم فروع المسائل القضائية مسألة: «نقض حكم الحاكم» التي اتسعت دائرتها منذ القرن 


السادس إلى عصرنا الحاضر. 
وممن ألف في هذه المسألة: العلامة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي في رسالته: 
«القول الموعب في القضاء بالوجب». 


حيث تناول هذا المصطلح - مصطلح الحكم بالوجب - وبين ماهيته وفائدته» وكيفية 
تناول العلماء له» وخالفته لبعض العلماء بعدم جواز نقض الحكم به إذا حكم به حاكم. 

لذا قسّمت البحث إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التعريف بمؤلف الكتاب: 

وفيه المباحث التالية: 

المبحث الأول: اسم المؤلف وكنيته ولقبه. 

البحث الثاني: مناصبه العلمية. 


المبحث الثالث: ثناء العلماء عليه. 


.)٠6©ص()1١(‎ 


المقدمت 


البحث الرابع: أبرز شيوخه وتلاميذه. 

المبحث الخامس: بعض مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة. 

البحث السادس: وفاته. 

الفصل الثاني: التعريف بالرسالة: 

ويشتمل على المباحث التالية: 

البحث الأول: تحقيق اسم الرسالة وتوثيق نسبتها إلى مولفها. 

البحث الثاني: أهمية الرسالة. 

المبحث الثالث: منهج المؤلف في تأليفه. 

البحث الرابع: وصف نسخ الرسالة الخطية. 

البحث الخامس: طريقة عملي في تحقيق هذه الرسالة. 

الفصل الثالث: دراسة الحكم بالصحة والحكم بالوجب: 

وفيه المباحث التالية: 

البحث الأول: نبذة عن نشأة المصطلح والمؤلفات فيه. 

البحث الثاني: تعريف الصحة والموجب لغة واصطلاحًا. 

البحث الثالث: الفروق بين الحكم بالصحة والحكم بالوجب. 

وتحته مطالب: 

المطلب الأول: الأمور التي يجتمع فيها الحكم بالصحة والحكم بالوجب. 

المطلب الثاني: الأمور التي يكون فيها الحكم بالصحة أقوى من الحكم بالوجب. 

المطلب الثالث: الأمور التي يكون فيها الحكم بالموجب أقوى من الحكم 
بالصحة. 


A_j‏ _ ال اد اليد القول الموعب في القضاء بالموجب 
المطلب الرابع: الأمور التي يتساوى فيها الحكم بالصحة والحكم بالموجب. 
وتحته فرعان: 
الفرع الأول: شروط الحكم بالصحة. 
الفرع الثاني: شروط الحكم بالموجب. 


لد عاد عاد عاد يلد 
تزه ۲ ۶ ۶۳ نزي 
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وفيه ثلاث فصول:‎ 

المْصل الأول: التعریف بمولف الکناب. 

الصل الثاني: التعريف بالرسال. 

المْصل الثالث: دراسن الحكم با لصحت والحكم 

بالموچب. 
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القول الموعب في القضاء بالموجب 


الفصل الأول 


التعریف بمؤلف الكتاب 
وفيه المباحث التالية: 
البحث الأول 
اسمه وكنيته ولقبه'"' 


تقي الدين أبو ا لحسن علي بن عبد الکافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن 
حامد بن يحبى بن عمر بن عثمان بن علي بن سيار بن سوار بن سليم السبكي. 

مولده »وموطنه »ونشأته »ورحلاته في طلب العام : 

ولد تقي الدين باسبك»”" في شهر صفر سنة ثلاث وثانين وستمائة» وتفقه في صغره على 
والده في قريته التي عاش فيها قرابة عشرين عامّاء ثم إنه دخل القاهرة مع والده» وعرض 
بعض مفو ظاته - ك«التنبيه» في الفقه الشافعي - على ابن بنت الأعز وغيره. 


)١(‏ ينظر ترجمة السبكي المفردة في: كتاب إعلام الأعلام بمناقب شيخ الاسلام من جمع ولده القاضي تاج 
الدين السبكي - مخطوط في أكثر من مائتي صفحة موجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم ۲۲۵۸ - 
عندي نسخة منها -» وطبقات الشافعية الكبرى (۳۳۹-۱۳۹/۱۰) للمؤلف السابق - والترجمة 
الموجودة في الطبقات» قريبة من الترجمة الموجودة في الخطوط - وطبقات الشافعية للإسنوي (۲/ 56- 
1)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (6۲-۳۷-۳) ومعجم الشيوخ - المعجم الكبير - للذهبي 
(۲/ ۰۳۶ والوافي بالوفيات للصفدي (۵۳-۲۱). وأعيان العصر وأعوان النصر للصفدي (۳/ ۱۷ - 
۰0 والبداية والنهاية لابن کثر (۱۶/ ۲۵۲ والدرر الکامنة لابن حجر (۳/ ۱۳۶ والعقد الذهب 
في طبقات حملة الذهب لابن اللقن (ص ۱۳ 4). وقد آطال في ترجته محققا كتابي المؤلف «قضاء الأرب في 
أسئلة حلب» و«السیف السلول على من سب الرسول طْ». 

(۲) قرية «شْبّك» - بضم السین وسکون الباء -: إحدى قری مصر. قال في القاموس الحیط 


(ص ۱۷ ۱۲): «وسبك بالضم: بلدة بمصر» وسبك العبید: آخری منها شیخنا علي بن عبد الکافی». 
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نم تفقه على شيخ الشافعية في وقته نجم الدين ابن الرفعة» وقرأ الأصلين وسائر 
المعقولات على الإمام التظار علاء الدين الباجيء والنطق والخلاف على سيف الدين 
البغدادي, والتفسير على الشيخ علم الدين العراقي» والقراءات على الشيخ تقي الدين ابن 
الصائغ» والفرائض على الشيخ عبد الله الغماري المالكي. 

وأخذ الحديث عن الحافظ شرف الدين الدمياطي» ولازمه كثيراء ثم لازم بعده الحافظ 
سعد الدين الحارثي. 

وأخذ النحو عن الشيخ أبي حيان. 

وسمع بالإسكندرية من أبي الحسين يحيى بن أحمد بن عبدالعزيز بن الصواف. وغيره 
AR‏ 

وسمع بالقاهرة من علي بن نصر الله بن الصواف» وعلي بن عيسى بن القيم» وغيرهما. 

وبدمشق من أب الموازيني» وابن مشرف» وآبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم» وأحمد بن 
موسى الدشتي» وغيرهم. 

ثم رحل إلى الشام واحجاز» حيث رحل إلى الشام في طلب الحديث في سنة ۷۰ هب 
وعاد إلى القاهرة في سنة ۷۰۷ ه مستوطنًا مقبلاً على التصنيف والفتيا والتدريس. 

قال ابنه تاج الدین"*: «ثم حج في سنة ست عشرة وسبعماثة» ثم عاد وألقى عصا 
السفر واستقرٌء والفتاوى ترد عليه من أقطار الأرض» وترد إليه بعضًا على بعض» وانتهت 
إليه رئاسة المذهب بمصرء وني هذه المدة رد على الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مسألتي 
الطلاق والزيارة» وألف غالب مؤلفاته المشهورة» ك«التفسير»» و«تكملة شرح المهذب»» 


واشرح المنهاج للنووي»» وغيره من مبسوط و مختصر. 


(۱) ينظر: الطبقات الكبرى (۱۰/ ۱5۷). 


القسم الدراسي 

مذهبه الفقهي : 

مذهب الشیخ تقي الدين السبكي هو المذهب الشافعي» وهذا يتضح من خلال 
الأمور التالية: 


۱- تلقيه العلم على علماء المذهب الشافعي. 

؟- من ترجم له نسبه للمذهب الشافعي. 

۳- تصانيفه تدل على أنه شافعي الذهب إلا أنه خرج عن المذهب الشافعي في كثير 
من المسائل» حيث آلف ابنه تاج الدين كتابًا ساه «الترشيح» ذكر فيه اختيارات والده. 

وكذلك ذكر بعضًا من اختياراته في كتابيه «إعلام الأعلام» وني «طبقات الشافعية 
الکری». 

البحث الثاني 
مناصبه العلمیة؟ 
تولى مناصب مهمّة في القضاء والتدریس في مدارس عدة بالاضافة إلى عنايته بالفتوی 


التي ترد إليه من بعض الأقطار الإسلامية» جمع ولده تاج الدين تلك الرسائل والفتاوی» 


(۱) قال في کتابیه الذکورین: «ذکر شيء ما انتحله مذهبّاه وارتضاه رأيّا لنفسه» وهو على قسمین: 
أحدهما: ما هو معترف بأنه خارج عن مذهب الشافعي د6ء وإن كان رب وافق قولا ضعيقًا في 
مذهبه أو وجهًا شاذا» وهذا القسم ني إعلام الأعلام (من ص۹۹ إلى ص٤‏ ١٠)ء‏ وني الطبقعات 
الكبرى (۲۳۵-۲۲/۱۰). 
القسم الثانی: في ما صححه من حيث الذهب. وان كان الرافعي والنووي رجحا خلافه» أو كان 
النووي وحده رجح خلافه. وهذا القسم في إعلام الأعلام (من ص۱۰4 إلى ص۰ ۰6۱۳ وني الطبقات 
الکبری في (۲۵۸-۲۳۰/۱۰). 


(۲) ینظر: أعيان العصر وأعوان النصر (۳/ 6-۲۲ 4۲). 
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وطبعت بمجلدين. إلا أنها لم تشتمل على جميع رسائل وفتاوى والده» حيث وجد بعض 
الرسائل والفتاوى لم تكن من ضمن المجموع. 

وقد ولاه الملك الناصر بمصر تدريس «المنصورية»؛ وجامع الحاكم» و«الكهارية». 

وفي سنة ۷۳۹ ه طلب منه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون أن يتولى القضاء 
في الشام وذكر له أن قضاء الشام قد شغر بوفاة الإمام جلال الدين القزويني وبعد 
توليه القضاء مها تولى مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد وفاة الحافظ جمال الدين الري» 
ثم ولي التدريس بالشامية البرّانية بعد وفاة مدرّسها شمس الدين ابن النقیب. وغيرها 
من المدارس» كالمدرسة المسردرية» والغزالية» والعادلية الكبرى» والأتابكية» بالإضافة 
إلى أنه تولى الخطابة بالجامع الأموي. 


اد واد عاد 
oF‏ ۰*۳ ۶۳ 


البحث الثالث 
ثناءا لعلما ء عليه 
كل الذین ترجوا للشیخ تقي الدین آثنوا عليه ثناءً عاطرّاء حتی آطلق عليه وصف 


«الجتهد». 

وقد نعته ابنه " وغیره " من بعض الترجین له بقوهم: الشیخ الامام الفقيهء الحدث 
احافظ المفسّر القری» الأصولي التکلم. النحوي اللغوي الأديب» الحكيم النطقي؛ 
الجدلي الخلافي التظار. 


(۱) ينظر: الرد على من آخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» للسيوطي 
(ص۲۰۱-۲۰۰). 

(۲) ینظر: ٍعلام الاعلام بمناقب شيخ الاسلام (ق۰)۲ وطبقات الشافعية الکبری (۱4۰-۱۳۹-۱۰). 

(۳) ينظر على سبیل الثال: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ۰0۳۸ وأعيان العصر وآعوان النصر 
(۳/ 1۱۷). 
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وقال عنه الذهبي"": «الحافظ العلامة البارع» عالم الدیار الصرية الحدّث. كان تام 
العقل» متين الديانة» مرضي الأخلاق» طویل الباع في المناظرة» قويّ الواده جزل الرأي» 
مليح التصنیف». 

وقال ابنه تاج الدين: «وصحٌ من طرق شتى عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه كان لا 
يعظم أحدًا من أهل العصر كتعظيمه له وأنه كان كثير الثناء على تصنيفه في الرد عليه». 

وقال: «وأما شيخه ابن الرفعة فكان يعامله معاملة الأقران» ويبالغ في تعظیمه 
ويعرض عليه مصنفه في «الطلب» وبلغني أن ابن الرفعه حضر مرة إلى مجلس ال حافظ أبي 
محمد الدمياطي فوجد الشيخ الإمام الوالد بين يديه» فقال: محدّث أيضًا!؟ وكان ابن 
الرفعة - لعظمة الوالد في الفقه عنده - يظن أنه لا يعرف سواه» فقال الدمياطي لابن 
الرفعة: كيف تقول؟ قال: قلت للسبكي: محدّث أيضًا!؟ فقال: إمام المحدّثين» فقال ابن 
الرفعة: وإمام الفقهاء أيضًاء فبلغت شيخه الباجي فقال: وإمام الأصوليين». 

وأما الحافظ أبو الحجاج المزي فلم يكتب بخطه لفظة «شيخ الإسلام» إلا له وللشيخ 
تقي الدين ابن تيمية والشيخ شمس الدين ابن أبي عمر. 

ثم قال: «وبالجملة: أجمع من يعرفه على أن كل ذي فنّ إذا حضره يتصوّر فيه شيئين: 
أحدهما: أنه لم ير مثله في فنه. والثاني: أنه لا فن له إلا ذلك الفن»". 

وقال تلميذه الاسنوي"*: «كان أنظر من رأيناه من أهل العلم» ومن أجمعهم للعلوم 
وأحسنهم كلامًا في الأشياء الدقيقة» وأجلدهم على ذلك. إن هطل در المقال فهو سحابه» 


أو اضطرم نار الجدل فهو شهابه» وكان شاعرًا أديئّاك حسن الخطء وني غاية الإنصاف 


.)٤ /۲( في معجم الشيوخ‎ )١( 
.)١95-1١915 /۱۰( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )۲( 
.)1/5-1/0 /۲( في طبقات الشافعية‎ )۳( 


` مس0 القول الموعب في القضاء بالموجب 
والرجوع إلى الحق في الباحث. ولو على لسان أحد المستفيدين منه» حيرا مواظبًا على 
وظائف العبادات» كثير المروءة» مراعيًا لأرباب البيوت» محافظًا على ترتيب الأيتام في 
وظائف آبائهم. إلا أن الإسنوي ذكر ما يُعَاب على الشيخ بقوله: «إلا أنه كان يعاب عليه 
حرصه على جميع الوظائف له ولأهله؛ وحُبّك للشيء يُعمي ويصم)"". 
البجث الرابع 
أبرزشيوخه وتلاميذه 
-١‏ أبرزشيوخه: 
ابن الرفعة» نجم الدين أحمد بن محمد بن علي الأنصاري البخاري الشهير بابن الرفعة 


۳۲) ۷۱۰-۹6 ۵( 


(۱) إلا آن سبب ذلك - والله أعلم - قلة حاله» حيث نظم قصيدة وذکر سببهاء ومن أبيات القصيدة 


قوله: 


الخ القصيدة ثم قال: «نظمتها في سنة ۷۵۲ ه بسبب أني تفکرت في حالي وحال آولادي ولي في القضاء 
آربعة عشر سنة لم حصل هم ما يبقى لهم من بعدي» وأقمت قبل ذلك بمصر نحوّا من سبع عشرة سنة 
متمكتا من أن أحصّل لهم رواتب كثيرة لم أحصل هم شيئًا من ذلك» وافتکرت قاضيين في دمشق ابن 
أبي عصرون وابن الزكي حصلا ما هو باق لذريتهما إلى اليوم» وابن دقيق العيد في مصر لم يترك لأولاده 
شيئًا ولا حصّل هم بعده شیتاء ونفسي تطلب الخير لأولادي في حياتي وبعد ماتي» فتوكلت على الله 
وأحلتهم على فضله كا تفضل علي». ينظر: الفتاوى .)٠١١ /١(‏ 

(۲) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١577/١١(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (۱/ ۰)1۰۱ وطبقات 


الشافعية لابن قاضی شهبة (۲/ .)5١١‏ 


القسم الد راسي 


الدمياطي» شرف الدین عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي الشافعي أبو 
امد (۱)۸۱۷۰۵-۲۱۳. 

آبو حيان» محمد بن یوسف بن علي بن حيان الاندلسی» آبو عبداله إمام النحو (ت 
۵ 


لباجي» علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي الشافعي 
TANNED‏ 

سيف الدين البغدادي» عيسى بن داود سيف الدين البغدادي الحنفي (۳۰- 
۵ 

تقي الدّين ابن الصائغ» محمد بن أحمد بن عبد الخالق آبو عبدالله العروف بالصائغ 
EAD‏ 

علم الدّين الوافي» عبدالكريم بن عمر الأنصاري العروف بالعلم الوافي (1۲۳ه- 
م 


(۱) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۱۰/ ۱۲۳-۱۰۲ وطبقات الشافعية للاسنوي (۱/ ۸۵۵۳ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ۲۲۰). 

(۲) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۱۰/ ۱6۲ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ 1۷)» والدرر 
لكامنة (۵/ ۷۲-۷۰). 

(۳) ينظر: طبقات الشافعية الکبری (۱۰/ ۱۲-۳۳۹ ۰)۳ وطبقات الشافعية للاسنوي (۰)۲۸۲/۱ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ۲۲۳). 

(6) ینظر: الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة (۳/ ۰۲۸۱ وأعيان العصر وأعوان النصر (۳/ ۱6 ۷- 
۷۵ 

(۵) ینظر: أعيان العصر وآعوان النصر (6/ ۲۹۱-۲۵۰ طبقات الشافعية للإسنوي (۲/ ۱6۷). 

(5) ينظر: طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي (۱۰/ ۹۵ وطبقات الشافعية للاسنوي (۲۳6/۲). 


EE ۰ ۸‏ القول الموعب في القضاء بالموجب 

۲- تلاميذه: 

الاسنوي جال الدين عبدالرحيم بن الحسن الاسنوي (٤١۷۷۲-۷ه)'.‏ 

سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني (5 ۸۰۵-۷۲ه)۳. 

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازيء الفيروزآبادي (ت/4811)"". 

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم» زين الدين» أبو الفضل 
العراقي الأصلء الكردي (۸۰۲-۷۲۵ه)*. 

صلاح الدين الصفدي خليل بن أيبك بن عبدالله. صلاح الدین الصفدي (1۹7- 
ا 

ابن النقيب المصريء شهاب الذین أحمد بن لولق العروف بابن النقیب المصري 
)0 . 

ابنه الحسين» جال الدّين أبو الطيب الحسين بن علي بن عبدالكافي بن تمام السبكي 
(؟7/اه-هه/اهم)7". 

ابنه أبو النصرء تاج الدین» آبو النصرء عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني بن علي بن 
قام السبكي (۷۷۱-۷۲۷ه). 


(۱) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ۰۱۰۰-۹۸ 
(۲) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳۰/4). 
(۳) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/ 0۳). 
(4) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /٤(‏ ۲۹). 
)٥(‏ ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۸۹/۳). 
(1) ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ۸۰). 


(۷) ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة (۳/ ۲۲). 


(۸) ینظر: طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة (۳/ ۱۰). 


القسم الد راسي ا 


5 
ومن آقرانه الذين آخذوا عنه وأخذ عنهم: 
اليزّيِء یوسف بن عبدالرمن بن یوسف الكلبي القضاعي الدمشقي, جال الدّين» 
آپوا حجاج الزي (ت ۲ ۷ه)۲. 
الذهبي» محمد بن أحمد بن عثان» شمس الدین» أبو عبدالله الذهبی 


(ت ۷:۷ ه)(۳. 


اد علد وام 
ov‏ ۳ ۳" 


المبحث الخامس 
بعض مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة 


أولاً: مؤلفاته المطبوعة: 

قال الصفدي: «والذي استقرّ في ذهني منه أنه كان إذا أخذ أيّ مسألة كانت من أي 
باب كان من أي علم كان عمل عليها مجلدّا أو مصنّمًا لطيمًاء أعني في علوم الإسلام من 
الفروع والأصلين والحديث والتفسير والنحو والمعاني والبيان» وأما التعليقات فا كان في 
آخر وقته فيها مثله)”". 

آما بعض مؤلفاته الفقهية الطبوعة فهي كالآتي: 

فتاوى السبكي» في مجلدين يحتوي على كثير من الرسائل والفتاوی"*. 

تكملة المجموع في شرح المهذب. 


(۱) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۱۰/ 4۳۰-۳۹۵ وأعيان العصر وأعوان النصر (5/ ٤‏ 15۷-16)» 
والدرر الكامنة (۵ / ۲۳۳). 

(۲) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ »)١١١-٠٠١‏ وأعيان العصر وأعوان النصر /٤(‏ ۲۸۸- 
۹) والدرر الكامنة (۳/ .)٤۲۷ -٤۲١‏ 

(۳) ينظر: أعيان العصر وأعوان النصر (۳/ 4۲۷). 

(4) طبع في القاهرة في مکتبة القدسي ۱۹۳۷م. 


° م القول الموعب في القضاء بالموجب 
الامهاج في شرح المنهاج في أصول الفقه» لم يكمله وأكمله ابنه تاج الدين. 
قضاء الأرب في أسئلة حلب . 
الفت اس لها مسب ارق ۱ 


: ع (MD u‏ 
معنى قول الإمام الطلبي «إذا صحّ الحديث فهو مذهبي» . 
السهم الصائب في قبض دين الغائب”". 
رسالة العَلّم المنشور في ثبات الشهور"". 
ا ب ی ا ا (Vv)‏ 
رسالة صغيرة في بر الوالدين"". 
ثانياً: بعض مؤلغاته الخطوطة: 
التحقيق في مسألة التعليق. كتاب يتعلق بحكم الطلاق» وهو رَد على فتوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الطلاق» منه نسخة مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود 


الا عن فک ر 


(۱) طبع المكتبة التجارية بمكة بتحقيق: محمد عالم عبدالمجيد الأفغاني. 

(۲) طبع دار الفتح بالأردن بتحقيق: إياد أحمد الغوج. 

(۳) طبع دار البشائر الإسلامية» تحقيق: كيلاني محمد خليفة. 

(4) طبع دار البشائر الإسلامية تحقيق: علي نايف البقاعي 

)٥(‏ طبعت ضمن بحوث مجلة آم القرى في العدد الخامس والعشرين ص ۱۰۱۵-۹2۷ بتحقيق د/ خالد 
محمد العروسي. 

() طبع مكتبة الشافعي بالرياض» تعليق الشيخ: جمال الدين القاسمي عليها. 

(۷) طبع دار البشائر الإسلامية ضمن لقاء العشر الأواخر من رمضانء اعتنى بها: نظام محمد صالح 


القسم الد راسي ا 


الابتهاج شرح المنهاج توجد نسخة منه في الجامعة الاسلامية بالمدينة» برقم 
() ورقم(5/5095). 

الابريزي في شرح مختصر التبريزي» توجد منه نسخة في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
رقمه .)٤/٩۲۱۸(‏ 

ما يجب على المؤمنين من إراقة دم الكافرين» توجد نسخة منه في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة رقمه (57269/ .)١‏ 

بيان حكم القناديل من الذهب والفضة توجد منه نسخة في الجامعة الإسلامية بالدينة 
رقمه (۱/۹۸۲). 

طلب السلامة في ترك الامامق توجد منه نسخة في احامعة الاسلامية بالمدينة رقمه 
fo)‏ ۵). 

جموع رسائل توجد منه نسخة في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية رقمه 
(۰)۸۷ ویشتمل على ما يلي: 

فصل القال في هدايا العمال. 

إشراق المصابيح في صلاة التراویح. 

عقود الجمان في عقود الرهن والضمان. 

المبحث السادس 
وفانه 

بقي السبكي في الشام قاضيًا ومدرسّا وخطیبا إلى عام مس وخسین وسبعائة» ثم 
أحس من نفسه الضعف واقتراب الأجل فعمل على تولية ولده تاج الدَّين أبي نصر 
عبدالوهاب قضاء الشام» ولا استقرّ لولده أمر القضاء أجمع أمره على العودة إلى مصرء 


۲ بج 0 القول الموعب في القضاء بالموجب 
فعاد إليها بعد أن ودّعه الناس وهم مشفقون عليه خاتفون عليه من وعثاء السفر؛ لكبر 
سنه وظهور آثار المرض وعلامات الضعف عليه» ول يطل له البقاء في مصر حیّ فلم 
یلبث الا نحو عشرین یومّا حتی جاءه الاجل» وتوفي في ليلة الاثنين في ثالث جمادى 
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الآخرة من سنة ۷۵ بظاهر القاهرة» ودفن بباب النصر " . 


لد واد واد واد يد 
تزه ۳ ۳ ۳ 2۳ 


(۱) ینظر: طبقات الشافعية الکری (5/ ۳۱۰). 


القسم الد راسي ! 


الفصل الثاني 
التعريف بالرسالة 
ويشمل المباحث التالية: 
البحث الأول 


تحقیق اسم الرسالة , وتوثيق نسبتها إلى مؤلفها 

ورد الكتاب منسوبًا إلى المؤلف في المخطوطتين باسمه بعنوان: «القول الموعب 
بالقضاء بالوجب». 

كذلك هي موجودة ضمن الفتاوى التي جمعها ابنه تاج الدين عبدالوهاب في كتاب 
الإقرار» لكن بدون ذكر عنوان للرسالة. 

أشار إليها صلاح الدّین خليل الصفدي في كتابه أعيان العصر وأعوان النصر 
(4۳۱/۳) أنها من ضمن مؤلفات تقي الدين السبكي. 

نقل عنها بعض الفقهاء. منهم: 

ابن حجر افيتمي في كتابيه تحفة المحتاج بشرح المنهاج (>» وڼي فتاويه في 
(۰)۲۱۱-۱۹۸/۲ و لخص رسالة السبكي مع بعض الرسائل المتعلقة بالمسألة. 

والسيوطي في الأشباه والنظائر (ص ٠‏ 017). 

والمناوي في شرحه على عماد الرضا /١(‏ ۳۰۷-۳۰۲). 

والفتوحي في معونة أولي النهى شرح المنتهى (57/ 5/8 07). 

والبهوتي في شرح منتهى الارادات (5/ ۵۰۰). 


ماع ماع مام 
۶ 9 


€ 50 لقول الموعب في القضاء بالموجب 
البحث الثاني 
أهميةالرسالة 
بّن المناوي”'' أهمية الحكم بالصحة والحكم بالموجب بقوله: «ورد الكلام عليها مهم 
جدَاء إذ ليس في كتب الفقه إلا الرمز إلى ذلك مع شدة الحاجة إلى إثباته وتحقيقه» كيف 
والحكام لم يزالوا يختلفون في معنى هذين الحكمين وما يتعلق با نقضًا وإبرامًا وآثارًا 
وإلزامًا؟ ففرغ ذهنك لما يأتي فيهما ليتضح لك هذا المقام» وتسلم من الزلل والأوهام». 
لذا تتلخص أهمية الرسالة با يلي: 
أولاً: أنها تتعلق بأهم جانب من جوانب أحكام القضاء وذلك فيا يتعلق ب«نقض 
حكم القاضي». ولا سیم أن المؤلف تولی منصب القضاء في مدينة دمشق. 
ثانيًا: شيوع مصطلح «القضاء بالموجب» في زمن المؤلف» ورؤية بعض القضاة في 
نقضه ورد المؤلف عليهم بنقض حججهم. 
ثالثا: الحاجة الماسة التعلقة بالاطلاع على ما قاله الفقهاء في حكم النقض؛ لأنه في الوقت 
قافر أعدّت من عله ا والاجراء‌ات القضائية العاصرق حیث آنشت هیثات 
خاصة للنظر في الأحكام الصادرة من القضاة ما بالوافقة على آحکامهم واما بنقضها. 
البحث الثالث 
منهج المؤلف في تأليفه 
بين المؤلف - رجه الله - سبب تألیفه للرسالة بقوله: إن امرأة أقرّت آنها أوقفت دارًا 
ذكرت آنها بيدها وملكها وتص فها على ولدها ثم على أولاده وان سَفُنُواه وشرطت النظر 
لنفسها ثم لولدها المذكور. 


(۱) في شرح عماد الرضا ببيان آداب القضاء (۱/ ۲۸۷). 


القسم الد راسي ا 

وان هذا الإقرار ثبت عند قاضي شافعي وحكم به» ونقد حكمه قاضي شافعي آخر 
فأراد حاكم مالكي إبطال هذا الوقف لأسباب يراها هذا الحاكم» كا آن قول بعض 
الحنفية: إنه لو م يكن إلا الحكم بموجب الإقرار جاز نقضه». 

فالمؤلف - رحمه الله - ناقش القولين السابقين» وغيرهما من الأقوال» ورأى عدم 
النقض. وبنى رسالته على فصلين: 

الفصل الأول: ويتضمن بیان لفظ «الحاكم» وعود الضمير في قوله: «الحكم به) أنه 
ليس عائدًا إلى الوقف؛ لاحتالات ذكرها ورجّح ما يراه. 

الفصل الثاني - وهو المقصود من تأليف الرسالة -: فمنهجه فيه كالتالي: 

* أولاً: ی متى يجوز نقض القاضي على العموم في مسألتين: 

الأولى: يجوز نقض حكم القاضي إذا كان الما للكتاب أو السنة أو الإجماع. 

الثانية: نقض حكم القاضي نفسه إذا تبيّن له خطؤه بالاجتهادء وقد توصل إلى أنه لا 
جوز نقضه وين أن هذا شبه اتفاق عله بين الفقهاء» وأن هناك قرلا للالكية بأنه ینقض» 
ورد المؤلف على هذا القول. 

# ثانيًا: ناقش المؤلف أصحاب المذهبين الحنفية والمالكية في نقض حكم القاضي في 
بعض المسائل التي رأى أصحابها أنه ینقض حكم القاضي فيها. 

# ثالثا: ناقش الحنفية في السائل التالية: 

الأولى: نقض ال حكم إذا كان مثبتا بالاقرار. 

الثانية: نقض ال حكم إذا حكم القاضي بالمختلف فيه وهو يقصد المتفق عليه. 

الثالثة: نقض ا حكم في متروك التسمية والقرعة بين العبيد. 

وناقش المالكية في السائل التالية: 

الأولى: نقض حكم الوقف بمقتضى شرط الواقف النظر لنفسه واستمرار اليد عليه. 


الثانية: نقض ا حكم في شفعة الجار. 
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الثالثة: نقض الحكم برضاع الكبير. 

وناقش بعض فقهاء الشافعية في المسائل التالية: 

الأولى: ناقش كلام أبي سعد امروي - وموافقة الرافعي له - في قوله: «صح ورود 
هذا الكتاب عل فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه» ناقش المؤلف هذا الكلام 
من تسعة أوجه. 

الثانية: ناقش كلام الرافعي في قوله: «لا يصح أن يلزم القاضي الميت بموجب إقراره 
في حياته». 

الثالثة: مناقشة أبي العباس شريح بن عبدالكريم الروياني بقوله: «ألزمتك موجب 
اقرارك). 

# رابعًا: تعرض المؤلف - رحمه الله - للألفاظ التداولة في الحكم بين القضاة وبين 
الفروق بينها وبين موجبها. فعلى سبيل المثال: 

تطرّق إلى لفظة «الثبوت» وبين اختلاف العلماء في هذا اللفظ. 

بن الفرق بين الحكم بالوجب والحكم بالصحة» وأن الصحة تزيد على الموجب 
بشیئین» وبين الفوائد الترتبة على الحكم بال موجب. 

ین الفرق بين موجب الإقرار وصحة الإقرار. 

بن الفرق بين موجب الإنشاء وصحة الانشاء. 

بين الفوائد المترتبة على حكم الحاكم في الملوك الذي لم يثبت له الملك 
ولا عدمه» وثبت ما سواه من الأمور المعتيرة. 

* خامسًا: منهج المؤلف في المناقشة والاستدلال والعزو إلى المصادر: 

يورد المؤلف - رحمه الله - الاعتراضات الواردة على نقض الحكم بقوله: «فإن 


قلت..»۰ ثم يجيب عن هذه الاعتراضات بقوله: «قلت..». 
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والاعتراضات الواردة يذكرها المؤلف من مصادرها التي يشير إليها عن فقهاء 
المذاهب المختلفة. 

فأولاً: ينقل المسألة من مصدر الذهب الذي تكلم عنه. 

ثانيًا: يذكر الخلاف داخل الذهب. وذلك بالنقل عن أصحابه. 

ثالًا: يُعَقَبٍ بعد ذلك ويناقش القول الذي أورده حتى يبطله. 

أما عرضه للأدلة فمنهجه فيه كالتالي: 

أولاً: يعتمد في العرض على الأدلة المتفق عليها من الكتاب والسنة والإجماع. 

ثانيًا: ربط المؤلف - رحمه الله - الأدلة التي تناوضا في رسالته المباحث القضائية المتعلقة 
بالنقض بأحكام أصول الفقة فيا يتعلق بالحكم التكليفي والحكم الوضعي» وييّن ما 
يترتب على الحكم الوضعي من المؤثرات المترتبة على الأثر من الحكم التكليفي» ثم بعد 
ذلك تطرّق إلى إيضاح أدلة وقوع الأحكام القضائية لدى القضاة؛ من الإقرار» والشهادة 
واليمين» وغيرها ما يعوّل عليه القضاة في أحكامهم. 

أما عزوه للمصادر والنقل عنها فمنهجه كالتالي: 

ينقل عن الصادر بذكر أسماء مؤلفيهاء ولا يذكر اسم الكتاب الذي ينقل عنه. وهذا 
الغالب في الرسالة. 

وذَكَرَ الصدر واسم مؤلفه في ثلاثة مواضع» وهي: 

-١‏ «الهذّب» للشيرازي. 

۲- «روضة احکام» للروياني. 

۳- «عقد الجواهر الثمینة» لابن شاس. 

أحيانًا ینقل بالنص من الکتاب الذي نقل عنه» وأحيانًا بالعنی. 
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امبحث الرابع 
وصف نسخ الرسالة الخطية 


المخطوطة الأولى: ضمن مجموع برقم (4577) من جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية مصوّر عن مكتبة شستربتي بالرقم نفسه والرسالة تبدأ من الرقم 
(ب110-ب57١)»‏ وتقع في سبع ورقات من القطع الكبير» وعدد أسطر الورقة تسعة 
وعشرون سطرًاء وخطها معتاد. وناسخها: جويلي بن إبراهيم بن أحمد بن علي الغمري 
الشافعي ونسخها في يوم الأربعاء سلخ جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وتسعائة» وهذه 
المخطوطة رمزت لا ب (). 

المخطوطة الثانية: خطوط من جوتا بألمانياء وتقع في حمس ورقات من القطع الكبير» 
وعدد أسطر الورقات مختلف. فالورقة الأولى عدد آسطرها ثلاثون سطرّاء والورقة الثانية 
ستة وثلاثون سطرّاء والورقة الثالثة حمسة وأربعون سطرّا. والورقة الرابعة سبعة وأربعون 
سطراء والورقة الخامسة الكتابة فيها إلى ربعها وعدد أسطرها سبعة. 

وهذه النسخة صفتها ما يلي: 

لم تكتمل» والناقص منها تقريبًا حوالي ربعها. 

لم يكتب اسم ناسخهاء ولا تاريخ نسخها. 

لم تعجم كثير من كلماتهاء وفيها أربع كلمات مطموسة. 

عليها تصحيحات وإضافات في الجوانب. 

وقد رمز ت لما بحرف (ب). 

لیا نتهیت من نسخ الرسالة على المخطوطة (أ) تین لي بعد ذلك أنَّ هذه الرسالة مطبوعة 
من ضمن مجموع «فتاوى السبكي» في المجلد الأول من (ص8””) إلى (ص۳۸۳)» وم يشر 


الحقق حسام الدّين القدمي إلى أها من ضمن المؤلفات الدرجة في «الفتاوى». 


القسم الد راسي 


وسبب ذلك أنَّ الفتاوى من جمع ابنه تاج الدّين عبدالوهاب» فلم يجعل هذه الرّسالة 
عنوانًا ىما جعله المؤلف لاء ونیا آدرجها من ضمن كتاب الإقرار فأسقط العنوان. 

وبعد عرض ما نسخته على المطبوع وجدت سقطًا في بعض الأسطر أو في بعض 
الکلیات. أو تحریقا في بعض الواضع يُعادل قرابة صفحتين من الطبوع» وقد أشرت إلى 
النقص أو السقط الحاصل في المطبوع في مواضعه في اهامش" علا بأن المحقق أشار 
إلى أنه اعتمد على نسختين في طباعة «الفتاوی» ولأجل هذا صوّرت مخطوطتين من 
«الفتاوی» فيا بخص رسالة «القول الوعب في القضاء بالموجب» من جامعة الامام محمد 
بن سعود الإسلامية: إحداهما من الظاهرية برقم (7555/ ف)» والأخرى من مكتبة 
القدس برقم (۸۹۷۸/ ف)» وقارنتهی| على المطبوع» فوجدتٌ السقط ثابتا في كلا 
المخطوطتين كا هو في المطبوع. 

وقد اعتمدت النسخة الأولى التي رمزت ها ب (أ) آصلا؛ لأنها أكمل الخطوطات؛ 
فهي سالمة من النقص إلا في جزء يسير جدًا أكملته من المخطوطة (ب)» ولأنه مذكور 
اسم ناسخها وتاريخ نسخها. 

وفيما يي ناذج لصور النسختين المعتمدتين: 


(۱) مشيرًا إلى الطبوع بحرف (ط). فعلى سبيل الثال ينظر إلى التحريف الحاصل في المطبوع: (ص۳۰) 
رقم(۸) و(ص ۳۲) رقم (۰)۷ و(ص ۳۷) رقم (۵)» و(ص ۳۳) رقم (۱۰). 
وینظر عن السقط في بعض الأسطر: (ص۳۵) رقم (۰)۳ و(ص۳) رقم »)۱١(‏ و(ص 4۰) رقم 
(8)» و(ص 4۱) رقم (۱۰) . وینظر عن السقط في كثير من الأسطر: (ص ۳۲) رقم »)١(‏ 
و(ص ۵۳) 


رقم (۰)۳ و(ص۵4) رقم (۱)» و( ص 5) رقم (۰)۱۲ و(ص۵۵) رقم (۱). 
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صورة بداية النسخة (ب) المصورة عن مكتبة جوتا الألمانية 


ع مس00 القول الموعب في القضاء بالموجب 
المبحث الخامس 
طريقة عملي في تحقيق هذه الرسالة 
قمت بتحقيق نص الكتاب ومقابلة النسختين فيما بینهما مع الطبوع مع اعتمادي طريقة 
النص المختار. 
وعزوت الآيات إلى سورها مع رقم الآية» وخرّجت الأحاديث من مصادرها 
المعتمدة» وترجمت للأعلام - غير الصحابة د والتابعين والأئمة الأربعة - ترجمة 
مختصرة» ووثقت النقول التي ذكرها المؤلف من مصادرها إذا كان المصدر مطبوعًاء أو من 
الصادر التي نقلت ذلك القول» وعلقت على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق» وعرّفت 
ببعض الألفاظ التي تحتاج إلى تعريف» ووضعت فهرسًا للمراجع التي رجعت إليها. 


لد عاد عاد علد واد 
ترا ۳ ۳ ۳ ۶۳ 


القسم الد راسي :: 


الفصل الثالث 
دراسة الحكم بالصحة والحكم بالوجب 


البحث الأول 
نبذة عن نشأة ا لصطح والمؤلفات فيه 

لم يكن عند الأقدمين مصطلح «الحكم بالوجب*" ونیا شاع هذا الصطلح عند 
العلماء المتأخرين» على وقت الأيوبيين الذين ألغوا العمل بالمذهب الشيعي بعد سقوط 
دولة الفاطميين وأحلوا عله العمل بالذهب الشافعي الذي رضيه الناس في مصرء وظل 
إلزام الماليك القضاة بهذا المذهب إلى عهد بيبرس البندقداري» حيث أدخل تعيين قاض 
خاصٌ بكل مذهب من المذاهب الأربعة با يستتبعه تعيين كل منهم ترا عنه في الأقاليم 
الختلفة. 

فال البنبي : «فائدة: القضاة الأربعة حدئت في سنة آربع وستين وستمائة» والأوقاف 
التي قبل ذلك في زمن نور الدین الشهيد والسلطان صلاح الدّين وغيرهما كلها والقاضي 
واحدء فالنظر له بالشرط وبالعموم» وفي السنة المذكورة لم يعزل ذلك القاضي ول يمت. 


(۱) قال ابن الغرس في المجاني الزهرية (ص۲۵): «وذكر الوجب في القضاء لا يعرف للسلف» وانما 
كانت الأقضية صرائح. فيقال مثلاً: قضى له بالدار بالفرس» بأن يسلمه العين المبيعة» بأن يقضيه 
دينه» إلى غير ذلك من الأمور التي يتوجه بها القضاء شرعاء وهذا هو الأصل في هذا الباب - يعني 
التصريح بعين المحكوم به - ثم تعورف القضاء بالموجب توسعة وتسترًا وهربًاء ثم هزلت إلى أن آل 
الأمر إلى أنه يقول: قضيت بالموجب من لا يعرف مدلوله من الأصل فضلاً عن مدلوله في خصوص 
تلك القضية». 

(۲) ينظر: الديباج المذهب في أحكام المذهب (۱۲۲/4). 


RRR‏ 0 القول الموعب في القضاء بالموجب 

بل ولي معه ثلاثة» فنظره مستمر بالشرط فیما كان فيه شرط أنه للحاکم» وبالعموم فیا لم 
يكن له شرط فيستمر ذلك النظر له». 

وصار لکل من هؤلاء الأربعة الحكم با يقتضيه مذهبه» واختص الشافعي بالنظر في 
آموال اليتامى» وكان لکل قاض من القضاة الأربعة حق تولية النواب في جمیع نواحي 
مصرء وتعدّد القضاة كذلك في دمشق وحلب. فكان من الوظائف بدمشق تولية القضاء 
من أصحاب الذاهب الأربعة أعلاهم الشافعي؛ وهو المتحدّث على المواريث والأوقاف. 
ويليه في المرتبة الحنفي» ثم المالكي» ثم الحنبلي. 

وكان استقرار القضاة الأربعة - بعد صدور ذلك - بالديار الصریة» لكن 
يستقرٌ الأربعة دفعة واحدة كا وقع في مصر في الدولة الظاهرية» بل على التدريج» 
واستمرٌ العمل مع ذلك في مصر على تعیین أربعة قضاة من المذاهب الأربعة إلى سنة سبع 
وعشرين وتسعماتة (۹۲۷ه) أي: بعد الفتح التركي . 

وهذا ما أشار إليه المؤلف - السبكي - في كتابه «السيف المسلول على من سب 
الرسول 4# لما تكلم عن الرّجل الذي سب الرسول 46# قال: «فلما رأيتٌ ذلك 
في هذه الوقعة وخفت - كما قلت - من جاهل أو ذي ضغن فوّضت الأمر إلى حنبلي - 
فیما بيني وبين الله -» وهو عند الناس مستقلء فحكم بإراقة دمه» ونفذه المالكي» ثم 
الحنفي نفذ حكم المالكي» ثم نفذت آنا تنفيذ الحنفي» ثم قل الشخص المذكور في يوم 
الاثنين خامس شوال سنة إحدى وخُسين وسبع‌ائة». 

ثم بعد ذلك - أي بعد سنة ۹۲۷ه - أحل العثمانیون - الذين فتحوا مصر سنة 
۳ - العمل بأحكام المذهب الحنفي محل التعدد المذهبي السائد في أيام الماليك» 


(۱) ينظر: تاريخ القضاء في الإسلام (ص۱۰۷-۱۰۵). 


(۲) (ص>۳۹). 


القسم الد راسي از Bî‏ 
والتزم القضاة في مصر - عند نظرهم فیما يعرض عليهم من قضايا - بتطبيق أحكام هذا 
المذهب. 

لا أن هذا المصطلح استمرٌ يتناوله الفقهاء في مؤلفاتهم في الدولة العثمانية حتى حلت 
القوانين الوضعية محل الأحكام الشرعية بعد سقوط الدولة العشانية في أغلب البلاد 
الإسلامية» وهذا یتبّن من المؤلفات الستقلة التي تناولت الموضوع والتي تناولت المسألة 
في المؤلفات الفقهية العامة في كتاب القضاء والدّعوى. 

فمن المؤلفات المستقلة: 

رسالة: الفتح الوهب في الحكم بالصحة والحكم بالوجب. للبلقيني" والبلقيني في 
رسالته بر مصطلحخي «الحكم بالصحة» و«الحكم بالموجب»» وين الفروق بين 
الحكمين» ومتی یکون الحكم بالصحة آقوی من الحكم بالوجب؟ ومتی یکون العکس؟ 
ومتی یکون الاستواء بين المصطلحين؟ والضابط في ذلك. 

الرسالة الثانية: الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالوجب لولي الدين أبي زرعة أحمد 
ابن أبي الفضل العراقي ". 

وولي الدين رد في رسالته هذه على شیخه البلقيني في رسالته الفتح الوهب في فروقه بين 


الحكم بالصحة وا کم بالوچب. 


(۱) هذه الرسالة حققها الدکتور حمزة بن حسين الفعر» ونشرت في مجلة البحوث الفقهية العاصرة العدد 
۳ 

(۲) خطوط له ثلاث نسخ» إحداها في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية برقم (16۳/ ۲)» 
والاخری في مكتبة اللك عبد العزیز بالدينة برقم (۸۰۱/ ۸۰ والثالثة: في مکتبة اللك فهد 
الوطنية بالرياض» ونقلها بنصها البنبي في کتابه الدیباج الذهب في أحكام الذهب (۲/ 40 6- 


5» والفتوحي في کتابه معونة أولي النهی شرح النتهی (۳۰۳-۳9۱/۱۱). 


۸ 0 القول الموعب في القضاء بالموجب 

الرسالة الثالثة: رسالة القول الموعب في القضاء بالوجب. للسبكي. وسبق الكلام 
عليها في منهج المؤلف في رسالته. 

كتاب موجبات الأحكام وواقعات الأيام» لابن قطلوبغا ". ذكر المؤلف سبب تأليفها 
بقوله: «قد ستلت عن رجل رهن عقاژا وحكم فيه بالوجب حاكمٌ حنبلي» ثم إن الراهن 
وقف العقار المرهون» وحكم بموجب الوقف ولزومه حاكمٌ حنفي» ثم إن الراهن افتك 
الرهن وباعه» وقصد الحاكم الحنبلي أن يحكم بإبطال الوقف وجواز البيع» بناءً على أنه من 
مذهبه وعدم صحة تصرف الراهن في الرهن» وقد دخل ذلك تحت حكمه بالموجب». 

ومن الرسائل الصغيرة في هذه المسألة: 

رسالة في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب» للشيخ أحمد بن نصر الله 
البغدادي الحنبلي . 

رسالة الحكم بالصحة أو بالموجب لابن نجيم'". 

هذه المؤلفات التي تناولت هذه المسألة في رسائل مستقلة حسب ما وقفت عليه» وقد 
تناول بعض الفقهاء التأخرین هذه المسألة في مؤلفاتهم الفقهية العامة في كتاب القضاء 


وسيأتي بعض منها في الاحالات. 


(۱) حقق الكتاب الدكتور محمد بن سعود المعيني» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق» إحياء 
التراث الإسلامي» مطبعة الإرشاد. 

(۲) رسالة صغيرة جذا تقع في قرابة ورقتين» موجودة في مكتبة اللك فهد الوطنية» نقلها بنصها الشيخ عبداله 
بن عبدالرهن الجبرين في مقدمة تحقيقه لكتاب شرح الزركشي» وجدها في إحدى نسخ الشرح 
»223١5-1١5/١(‏ وكذلك نقلها بنصها العليمي في المنهج الأحمد (۲۲۲-۲۲۰/۰). 


(۳) من ضمن الرسائل في فتاوى ابن نجيم الرسالة الحادية والثلاثون (ص۲۳۵- ۲۳۷). 


القسم الد راسي ا 


البحث الثاني 
تعريف الصحة والموجب لغة واصطلاحًا 
| 2 لغةً: قال نظو ر والصحة والصحاح: خلاف السقم» وذهاب المرض» 


وقد صح فلان من علته واستصمٌ. 

وني الاصطلاح: عرّفها البلقيني بعدَّة تعریفات. واختار منها التعريف التالي: «الصحة: 
عبارة عن صفة لازمة للصادر من الإنسان با يعتبر في نفيه الفساد عنه». 

قال شارحًا لهذا التعريف مع ذكره للمحترزات: 

فقولنا: «لازمة» يخرج ما يكون من الاستقرار واللزوم والقبول» وكونه يكون موقوفا. 

وقولنا: «للصادر من الانسان» يعلمك أمورًا: 

أحدها: الصادر من الله تعالى يوصف بالحق» والإتقان» والاحکام والنفاف والعدل؛ 
والفصلء والانتقا» وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة» ولا يتعدّى إلى غير ذلك إلا بدليل. 

الثاني: ما يصدر من الملائكة يوصف بالحق والحسن ونحوهما. 

الثالث: ما يصدر من الأنبياء في التشريع والإبداع يوصف بالحق والنور والهدى 
ونحوهاء ويقال - في عقد الأنبياء للنکاح والشراء ونحوهما -: صحيح» وقد أطلق 
الفقهاء ذلك؛ لانْ العقود ونحوها في الجملة توصف بذلك. 

الرابع: ما يصدر من ان ولا يتكلم فيه ب| يتعلق بصحة ولا فساد؛ لأنْ التفريعات 
التعلقة بهم لا یدزی حافاء فلا نخوض في تعريفها ولا تفریعها. 

وخرج بالإنسان الحيوانات النامية» فلا يوصف ما يصدر منها بصحة ولا فساد. 

وقولنا: «بما يعتير في نفيه الفساد عنه» نريد ب«المعتبر» ما كان ركنا أو شرطًاء فمتى فات 
شيء من ذلك فاتت الصحة'". 


() في لسان العرب مادة : صحح (001//5). 
(۲) ينظر: رسالة الفتح الوهب في الحكم بالصحة والحكم بالوجب للبلقيني (ص ۸4- ۸۵). 


»€ وج 0 N‏ القول الموعب في القضاء بالموجب 
تعريف الموجب: 
عرف البلقيني «الحكم بالوجب» في الاصطلاح بقوله: 
(مورجب الشيء: عبارة عن الأمر المترتب على ذلك الشيء»» ثم قال جر فا الموجب: 
«قضاء التولي بأمر ثبت عنده بالالزام؛ لا يترتب على ذلك الأمر خاضًا وعامًا على الوجه 
المعتبر عنده من ذلك شرعا». 
وإن شئت قلت : «إظهار المتولي قضاءه. .( إلى آخر التعريف فیه|. 
فقولنا: «إظهاره» أردنا به أن الحكم هو ما يظهره القاضى على الوجه المذكور لا ما 
يصمم عليه في نيته من غير إظهارء خلافا لمن قال: الحكم هو الذي يقع في 
نفس الحاكم ويصمّم علیه . 
المبحث الثالث 
الفروق بين الحكم بالصحة والحكم الموج“ 
الفرق الأول: أن الحكم بالصحة مُنْصَبٌّ إلى إنفاذ ذلك الصادر من بيع ووقف 
ونحوهماء والحكم بالوجب منص مُنصَبٌ إلى آثر ذلك الصادر. 
الفرق الثاني: آن الحكم بالصحة لا يختص بأحدء والحكم بالوجب يختص بالمحكوم 


() ينظر: المرجع السابق (ص۸۹). 

(۲) یوجد فروق - غير ما ذکر - ذکرها البلقيني في رسالته الفتح الموهب لم أذكرها مكتفيًا بأقوى 
الفروق. ینظر: الفتح الوهب (ص ۰۹۵ ۰۹۸ ۰۹۹ ۰۱۰۳ ۱۰۵ ورسالة الفرق بين الحكم بالصحة 
والحكم بالوجب لولي الدین العراقي» والدیباج الذهب في أحكام الذهب (۲/ 405-44٩‏ 


ومعونة أولي النهی (7/ ۳۵۸-۳۰۲). 


القسم الد راسي 

الفرق الثالث: أن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروطء والحكم بالوجب لا يقتضي 
استيفاء الشروط إن مقتضاه ثبوت صدور ذلك الحكم على المصدر بموجب ما صدر منه. 

الفرق الرابع: أنه إذا كان الصادر صحيحًا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم 
بالصحة لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الحاكم بالصحة؛ ولو حكم فيه بالوجب 
امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالوجب. 

الفرق الخامس: أن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام المدعى عليه با أقرٌ به - أو 
قامت به البيّنة - كان الحكم حینئذ بالإلزام» وهو الوجب ولا يكون الحكم بالصحة 
ولكن يتضمن الحكم بالوجب الحكم بالصحة» ومن ذلك: أن ما ليس له وجهان - صحة 
وابطال - لا يدخل فيه الحكم بالصحة نا يدخل فيه الحكم بالموجب. 

الفرق السادس: أن الحكم بتنفيذ الحكم الختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق» وكذا 
عند المخالف الذي يميز التنفيذ في الختلف فیه ويكون بالموجب إذا أريد به الإلزام 
بحكم الحاكم في الحكم المختلف فيه» فيكون الأمر فيه ىا تقدم في الحكم بالصحة. فيكون 
قول القاضي: «حکمت بصحة حكم فلان» مساو لقوله: (حكمت بموجب حكم فلان» 
إذا أريد به هذا المعنى» وهو: الإلزام بحكم الحاكم» وان أريد الالزام بذلك الشيء 
المحكوم فيه فیجوز ذلك من الموافق ولا يجوز من المخالف؛ لأنه ابتداء حكم بذلك الشيء 
من غير تعرض للحكم الأول» وذلك لا يجوز عند المخالف. 

المطلب الأول: الأمورالتي يجتمع فيها الحكم بالصحة والحكم بالموجب'"': 

۱- منها أنه لا ينقض الحكم بواحد منها إذا صدر في مجال الاجتهاد التي لا ینقض 
الحكم فيهاء وإنما استويا في ذلك؛ لتضمن الحكم بالوجب الحكم بالصحة إِمّا عامًًا عند 


(ق ۰1٩‏ والديباج المذهب في أحكام المذهب (۲/ 4۵۷ ومعونة أولي النهى (۳۵۸/۲). 


€ س0 القول الموعب في القضاء بالموجب 
استيفاء الشروط» أو خاضًا بالنسبة إلى المحكوم عليه بذلك فكما لا يرد النقض على 
الحكم بالصحة لا يرد على ما يتضمنها. 

۲- إذا وقع للقاضي كتاب حكم يسوغ تنفيذه عنده نفذه» قربت المسافة بينه وبين 
الحاكم فيه أو بعدت. سواء كان ذلك الحكم بالصحة أو بالوجب. 

۳- تغريم الشهود الراجعين بعد الحكم بالصحة أو بالوجب في المواضع التي توجب 
ما يغرمهم. 

4- أنه لو حكم حاكم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة بصحة الإخراج» أو 
بموجب الإخراج عنده - وهو سقوط الفرض بذلك - كانا سواء في ذلك» فليس 
للساعي المخالف أن يطالب المالك بإخراج الواجب عنده في واحد من الحكمين. 

المطلب الثاني: الأمورالتي يكون فيها الحكم بالصحة أقوى من الحكم بالموجب''': 

كما لو حكم شافعي بموجب الوكالة بغير رضا الخصم فللحنفي الحكم بإبطاههاء ولو 
حكم بصحتها لم يكن للحنفي الحكم بإبطاها؛ لأن موجبها المخاصمة صحّت أو فسدت 
لأجل الاذن» فلم يتعرض الشافعي للحكم بالصحة وإن| تعرض للأثر» فساغ للحنفي 
الحكم بإبطاها؛ لأنه يقول للشافعي: جردت حكمك للازم لم تتعرض لصحة الملزوم ولا 
عدمه وأنا أقول بإبطاهاء فلم توقع الحكم في حل الخلاف؟ 

المطلب الثالث: الأمورالتي يكون فيها الحكم بالموجب أقوى من الحكم بالصحة: 

۱- الحكم بإلزامه بمجرد العقد إذا صدر الحكم بذلك ممن لا يثبت خيار الجلس؛ 
ولكن لغيره نقضه عليه» ومن ذلك لو حكم الحنفي بصحة التدبير لم يمتنع على الشافعي 


(۱) ينظر: رسالة الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بال موجب للعراقي (ص ۷۰) والديباج المذهب في 
أحكام المذهب (508-4051//7)» ومعونة أولي النهى (۳۵۹/۲). 


القسم الد راسي #: لما ١‏ 
الحكم بالبيع؛ لأنه عند الشافعي صحيح ولكن يباع» فلو حكم بموجب التدبير لم يكن 
للشافعي الحكم بالبيع؛ لأن من موجب التدبير عنده عدم البیع . 

۲- أنه يتضمن الالزام بالإقباض وغير ذلك مما يوجبه عقد البيع» وعلى هذا فلا ينبغي 
للحاكم أن يحكم بموجب البيع مطلقاً على قصد الإلزام بالإقباض إلا إذا ثبت عنده آن 


الثمن مؤجّل. 
المطلب الرابع: الأمورالتي يتساوى فيها الحكم با لصحة والحكم بالموجب: 
ونحته فرعان: 


أن ضابط ذلك: أن المتنازع فيه إن كان صحة ذلك الشيء - وكانت لوازمه 
لا تترتب إلا بعد صحته - كان الحكم بالصحة رافعًا للخلاف واستويا حينئذ» وان كان 
المتنازع فيه الآثار واللوازم كان الحكم بالصحة غير رافع للخلاف» وكان الحكم بالوجب 
رافعًاء وقوي الموجب حينئذ» وان كانت آثاره تترتب مع فساده قوي الحكم بالصحة على 
الحكم بالموجب'". 

المرع الأول: شروط الحكم بالصح: 

-١‏ ثبوت أهلية المتعاقدين» ويكون ذلك بشهرته)ء أو بالبينة التي تثبت آنا جائزا 
التصرف. 

۲- وجود الصيغة المعتبرة منها - وهي الإيجاب والقبول - وما يقوم مقامههما من 
الفعل. 


(۱) ينظر: رسالة الفتح الموهب (ص١١٠٠)»‏ ورسالة الفرق بين الحكم بالصحة والحكم الوجب 
للعراقي (ق »)71-1١‏ والديباج المذهب في أحكام المذهب (۲/ »)٤٥۹‏ و معونة أولي النهى 
(ك/ 5١‏ ). 

(۲) ينظر: رسالة الفرق بين الحكم بالصحة والحكم الموجب للعراقي (ق۱ ۰۷۲-۷ والديباج المذهب في 
آحکام المذهب (۲/ ۱ ومعونة أولي النهي (7/ ۳۱ 
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۳- ثبوت ملك الالك للمعقود عليه أو حيازته له الحيازة الشرعية» ويعيّر بعض 
الفقهاء عن هذا الشرط بقوله: أن يكون تصرفه في محله» أي: أن يكون تصرفه فیا یملکه 
ولا مانع منه. 

ولا بد من اجتماع هذه الشروط الثلاثة للحكم بالصحة» وانا اشترطت هذه الشروط 
للحكم بالصحة لأن الصحة تستلزمها وتتوقف عليها'". 

الطرع الثاني: شروط الحكم بالموجب: 

١‏ - ثبوت الأهلية للمتعاقدين. 

۲- وجود الصيغة العتبرة. فيحكم القاضي بموجب هذه الصيغة» ويكون معنى 
الحكم بالموجب هو الحكم مع العاقد با تقتضيه الصيغة الصادرة منه» وليس هو حك 
بالعقد. بخلاف الحكم بالصحةء أي: أنه إن كان مالكًا صحّ الحكم؛ لأن موجب الصيغة 
ذلك. فالقاضي في صورة الحكم بالوجب يحكم بالاثر المترتب على تصرّف العاقد دون 
النظر في حقیته من ذلك التصرف”". 

وقد ذهب جهور الفقهاء في المذاهب الأربعة" ' إلى جواز الحكم بالوجب ولو لم توجد 
شروط الصحة كلهاء إلا أنه يرى بعض فقهاء المالكية أنه لا يجوز الحكم بالموجب إلا بعد 
أن يستوفي الشروط المطلوبة في الحكم بالصحة. 

وقد نسب هم هذا القول تقيّ الدين السبکي وقد استبعد السبكي هذه النسبة 
للالكية كا نقله عنه ابن فرحون. حیث قال - في کتابه «تبصرة احکام» -: «تنبیه: وم 


(۱) ینظر: شرح عماد الرضا (۱/ ۳۰۳ ومعین الحكام (ص4 4 وتبصرة الحكام (۱/ ٩۰‏ وشرح 
منتهی الارادات (7/ 17 -۵۰۰). 

(۲) ینظر: الصادر السابقة. 

(۳) ینظر: البحر الرائق (۷/ ۰4۳۲-۳۱ والدیباج الذهب في أحكام الذهب (۲/ 640۷ وکشاف 


(T/0 القناع‎ 


أقف للمالكية على هذه التفرقة بين الحكم بالصحة والحكم بالوجب. وظاهر قواعدهم 
عدم اعتبارهاء وذكر الشيخ تقي الدين السبكي - رحمه الله - عن المالكية ما ذكرته قبل 
واستبعده» فقال: قال المالكية: ليس للقاضي أن يحكم حتى يثبت عنده الملك والحيازة» 
يريد: إلى حين صدور الوقف. وقال: وهذا بعيد؛ وفيه تعطيل للحقوقء واليد يكتفى بها 
في العاملات». 

ونیا الخلاف وقع - كا ساقه الفقهاء الذين تكلموا عن هذه المسألة - في نقض حكم 
الحاكم إذا حكم بالوجب. إلا أنهم في عرضهم للمسألة يرون عدم النقض الا إذا تبن 
للحاكم الآخر موجبًا لعدم صحة العقد. 

قال الشيخ أحمد بن نصر الله في فائدة الحكم الوجب: ان فائدة الحكم بالوجب أنه 
حكم على العاقد بمقتضى ما ثبت عليه من العقد لا حك بالعقد. وفائدته أنه لو أراد 
العاقد رفع هذا العقد إلى من لا يرى صحته ليبطله لم جز له ذلك ولا للحاكم حتى یتبّن 
موجبًا لعدم صحة العقد. فلو وقف على نفسه ودفعه إلى حنبلي فحكم بموجبه لم يكن 
لحاكم شافعي بعد ذلك أن يسمع دعوى الواقف في إبطال الوقف بمقتضى كونه وقمًا على 
النفس» وحاصله: أنه حكم مع العاقد بمقتضى عقده لا حكم بالعقد. ولا يخفى ما بينها 
من التفاوت)”". 


.)۹۵ /۱( التبصرة‎ )١( 
ينظر: رسالته الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالوجب نقلها العليمي في النهج المد‎ )۲( 
وينظر أيضًا: المراجع في رقم (۱) ورقم (۳) في (ص۳۵). وكذلك ينظر: معين الحكام‎ ۰۲۲۷ /۰( 
(ص58). والمجاني الزهرية على الفواكه البدرية (ص ۰)۲۷ وموجبات الأحكام وواقعات الأيام‎ 
(ص ۰0۷۰ وحاشية ابن عابدين (۸/ ۹۳-۹۲ وتحفة الحتاج (۱۳/ ۰۸۷-۷۰ وفتاوى الرملٍ‎ 
وشرح عماد الرضا (۰)۳۰۲/۱ ومغني الحتاج (5/ ۰۳۹۹-۳۹6 ومعونة أولي‎ ۰۱۰۰-۹۷ /۳( 


النهی (5/ ۰0۳۸-۳4۷ وشرح منتهی الارادات (8۹۹/7). 
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اللص المحفق لا 


بسم الله الرحمن الرحیم 

[سئل الشیخ الامام العلامة شيخ الاسلام تقي الدَّين السبكي الشافعي - تغمده الله 
بالرحمة والرضوان] " - مسألة: 

امرأة أقرّت أنها وقفت دارّا ذکرت آنا بیدها وملکها" وتصرفها على ولدها" ثم على 
آولاده وإن سَفلواء وشرطت النظر للفسها ثم لولدها الذکور» وآشهد حاکم شافعي على 
نفسه بالحكم بموجب الاقرار الذکور وثبوت ذلك عنده وباحکم به» [ونفذ هذا احکم 
شافعي آخر حاکم] * وثبت أن الدار المذكورة إنشاء لقرَةالذکورة وأا“ لم تزل في يدها 
إلى حين وفاتها من حين إنشائهاء فآراد حاکم مالكي ابطال هذا الوقف بمقتضی شرطها النظر 
لنفسها واستمرار يدها علیها"" وبمقتضى کون ا حاكم [) يحكم]”'' بصحته وأنّ حكمه 


)١(‏ ما بين المعكوفتين في (ب) بعد البسملة: «اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» 
وحسبنا ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم العامل العلامة تقي الدين أبو الحسن علي السبكي 
رحمه الله ما صورته: القول الموعب في القضاء بالوجب». 

() في (ب): «وني». 

(۳) في (ب): (ولده». 

() ما بين العکوفتین في (ب): «ونفذه شافعي آخر». وني (ط): «وبعده شافعي آخر». 

(۵) في (ب) وني (ط): «وآنه». 

(5) العتمد عند المالكية: إذا كان لا يصرف انتفاع الوقف ومنفعته في الوجه الذي وقفه علیه» ول يخرج الوقف 
عن يده حتی مات فهو باطل بلا خلاف في قول الامام مالك وإنما وقع الخلاف عندهم: إذا كان الواقف 
لم يخرج الوقف عن يده» وکان يصرف منفعته في الوجه الذي آوقفه عليه حتی مات» فهو صحيح وإن 
لم يخرجه عن یده. والقول الثاني: إنه باطل. 
ينظر: التلقين للقاضي عبدالوهاب (۲/ 4٩‏ 6)» والتفريع (۲/ ۰4۳۰۸ والکافي لابن عبدالبر (۲/ ۱۰۱۷). 


(۷) ما بين العکوفتین ساقط من (ط). 
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بالموجب لا يمنع النقضء وأفتاه بعض الشافعية بذلك تعلقًا بها ذكره الرافعي"" عن أبي 
سعد" امروي" في قول الحاكم: صح وورد هذا الكتاب عل فقبلته قبول مثله» وألزمت 
العمل بموجبه؛ وأنه ليس بحكم. وتصويب الرافعي ذلك . 

وقال بعض الحنفية”*': إنه لو لم يكن إلا الحكم بموجب"" الإقرار [جاز نقضه؛ لأن 
الحكم بموجب الإقرار]”" ليس بشيء. 
ولكن هاهنا زيادة أخرى؛ وهي الحكم به يمنع من النقضء تعلقًا بأن معنى 


ذلك الحكم بصحة الوقف وآن هذا الضمير يعود على الوقف. ووافق بعض 


(۸) هو الامام أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل القزويني الرافعي (001- 
۶ ه). من مصنفاته الفقهية: «العزيز شرح الوجیز» المعروف ب«الشرح الکبیر» و«المحرر». قال 
الإسنوي عنه في دقة نقلة: «ولا يطلق نقلاً عن أحد غالبًا إلا إذا رآه في کلامه» فان لم يقف عليه عبر 
بقوله: وعن فلان كذاء شديد الاحتراز أيضًا في مراتب الترجيح». 
ينظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۲4 ۰)۲ وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۹۳-۲۸۱ ۰)۲ وطبقات 
الشافعية للإسنوي (۱/ ۲-۵۷۱ ۰)۵۷ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ۰6۷-۷۰ 

(۲) في (أ): (سعید؛. 

(۳) هو القاضي آبو سعد محمد بن أحمد بن أبي یوسف امروي (ت ۸۵۱۸ تلمیذ أبي عاصم العبادي؛ 
وشارح أدب القضاء له» وشرحه اسمه «الاشراف على غوامض الحكومات». 
ینظر: طبقات الشافعية الکبری (۵/ ۰۳۷۸-۳۵ و طبقات الشافعية للاسنوي (۰)۵۱۹/۲ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱ /۲۹۲-۲۹۱). 

(6) ينظر: العزیز شرح الوجیز (۱۲/ 6۲۳). 

(5) سيأتي الکلام عليه في (ص ۵۳). 

(5) في (أ): «بموجبه). 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ط). 


النص المحقق 
الالكية هذ" القول اكا 


۹6 
و" قاربه. 


واد واد واد واد يلد 
ترا ۳ ۳ ۳ ۶۳ 


)١(‏ ني (ب): «على هذا). 


)۲( في (ط): (و». 
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أحدهما 
في بیان لفظ «الحاكم» والضمير في قوله «الحكم به» ليس عا ندا على الوقف 
ولایحتمله ,وان يحتمل أمورا 


أظهرها: الإقرار”". 

وثانيها: موجب الاقرار". 

والثها: الثبوت ". 

وان رجُحنا الأول لأن اسم الاشارة في قوله «بثبوت ذلك» للاقرار"*؛ لأنه هو الثابت 
عنده» لا الوجب ولا الوقف وإذا صح أنَّ اسم الاشارة للاقرار فالضمير في «الحكم به» 
یعود عليه» فیکون هذا الحاكم قد حکم بآمرین: الإقرار» وموجبه. 

وعلى الثاني: یکون تأکیدّاه ویکون الحکوم به الوجب فقط. 

وعلى الثالث: یکون الحکوم به موجب الاقران وثبوت الاقرار ونسبة الحكم على 
الثبوت لا یستبعد؛ لان صحابنا اختلفوا في آن سماع البينة وانهاء الحال إلى القاضي ال خر 
نقل لشهادة الشهود حتی تشترط فیها السافة" التي تشترط في شهادة الفرع على الأصلء 
اريك" ناه البينة» فلا تشترط (. 


)١(‏ أي: إقرار المرأة في الحادثة محل السؤال. 

(۲) أي: آثر الاقرار بالوقف حيث حكم بصحته. 

(۳) أي: ثبوت الاقرار بالوقف. 

(6) في (ب): «الاقرار». 

(0) أي: مسافة قصر فأكثر. 

(7) في (ب): «حکمه». 

(۷) ینظر: العزیز شرح الوجیز (۱۳/ ۰۱۲۰ وروضة الطالبین (۱۱/ ۰)۲۹۶ وآدب القضاء لابن آي 
الدم الحموي (ص 4۱5). 


اللص المحفق لا Bı‏ 

والثاني آظهر عند الامام"" والغزالي " والاول آظهر عند الاکثرین " فأخذنا من 
کلام الجميع أن لفظة «احکم *» قد لا يراد بها الالزام بالدعی به» وتستعمل في تثبیت 
الدعوی"» ول الاختلاف بين الأكثرين والامام والغزالي أن کتاب سیاع البينة من 
قاض إلى قاض هل هو محمول على الأول أو على الثاني؟ 

فعُلم بذلك صحة الاحتمالات الثلاثة» ولكن [الأول أظهرها]" كما قدّمناه. 

فالحاصل: أن هذا الحاكم'" حكم بموجب الاقران فلا" إشكال» وعلى أظهر 
الاحتالات حكم مع ذلك بالإقرار أيضًاء وعلى الاحتمال الثاني لم يحكم إلا بالوجب؛ 
وعلى الثالث حكم بالموجب وثبوت الإقرار. 


)١(‏ إذا أطلق في كتب الشافعية «الإمام» فالقصود به الجويني» وهو: إمام الحرمين آبو المعالي عبداللك 
بن عبدالله بن يوسف الجويني (4١41/8-51ه).‏ من مصنفاته الفقهية: «ناية الطلب. واختصر 
النهاية»» و«الأساليب في الأصول». و«البرهان» و«الورقات». 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۵/ 22١75‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (4۰۹/۱). 

(۲) حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطومي الغزالي (٠5-45٠ده).‏ من مصنفاته الفقهية: 
«البسيط)» و«الوسيط)»» و«الوجيز»» وفي الأصول: «المستصفى ») و«المنخول»» و«شفاء العلیل». 
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (-555). وطبقات الشافعية الكبرى 
.)5١19-191/5(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (۲/ 40-۲۲ ۲). 

(۳) قال البلقيني: وهو المنصوص في «الأم» و«عيون المسائل». 
ينظر: الفتح الموهب (ص ۱۰۰). 

(4) في (ط): «الحاكم». 

(۵) آي: جرد سماع الدعوی وإثباتها دون التعرض إلى إلزام الدعی عليه با ثبت علیه. 

(5) في (ب): «الأظهر الأول». في (ط): «ولکن الأظهر الأول». 


(۷) في (أ): «الحكم). 


(۸) في (ب): «بلا). 
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الفصل الثاني 
في حكم ذلك وهل يجوز نقضه”" ام( لا؟ 
وهل هو حكم بالصحة آم لا ٩۳‏ 
والصواب: أنه لا يجوز نقضه؛ لأنَّ القاعدة المقرّرة أن حكم الحاك”؟ لا 
يُنقَض إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس ال أو القواعد الكلية» ول 
يوجد هنا شيء E‏ 
فان قلت: ما الدليل على آن حكم الحاكم في الجتهدات لا ینقض؟ 
قلث: نقل العلماء في ذلك إجماع الصحابة» من نقل ذلك أبو نصر بن" الصباغ”"» وقالوا: 


إن أبا بكر حكم في مسائل خالفه فيها عمر ول يَنقض حكمه. 


(۱) ساقط من (1). 

(۲) في (): «آوا. 

(۲) في (): «آوا. 

(4) في (ط): «في الجتهدات). 

(۸) كلمة «منها» ليست في (0. 

69 في (ب): «ابن»). 

(۷) هو عبدالسیّد بن محمد بن محمد بن عبدالواحد بن محمد بن أحمد بن جعفرء آبونصر ابن الصباغ 
البغدادي. فقيه العراق (5:٠15-/51/1ه).‏ من تصانيفه الفقهية: «الكامل في الخلاف بين الشافعية 
والحنفية). 

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى /٥(‏ ۱۳-۱۲۲ وطبقات الشافعية للاسنوي (۲/ ۱۳۱-۱۳۰ 


وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۲۵۲-۲۵۱/۱). 


وحكم عمّر في المشركة''' بعدم الشارکة ثم بالمشاركة» وقال: «ذلك على ما قضيناء 
[وهذا على ما نقضي]». وقضى في امد قضايا مختلفة» وكذلك علي [ولأنه ليس 
الاجتهاد الثاني بآقوی * من الأول]“. 

ولأنه يؤدّي إلى أن لا يستقرٌ حكم» وفي ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم 
ينقض ذلك النقض وهلم جَرًا. 

وأمَّا ما حُكِيَ عن شُرّيح أنه حكم في ابني عم أحدهما أخ لام بان المال للأخ» وأنهم 


Ny 


(۱) المشركة: هي عدم مشاركة الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الميراث» حيث استغرقت الفروض في المسألة» 
ثم بعد ذلك أشركهم في الميراث» وهي أن امرأة مانت وورثها زوج وأم وأخوة لام وأخوة أشقاء. 

(۲) في (): اسنقضي). وفي (ط): «قضينا». 
والاثر أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في کتاب الفرائض (۲۹/۱۰) رقم (۱۹۰۰۵). والدارمي في 
سننه باب الرجل يفتي بالشيء ثم یری غيره (۱/ ۶ ۱۲) رقم (۱ 19 والدار قطني في سننه في کتاب 
الفرائض (4/ ۸۸) رقم (17) والبيهقي في السنن الکبری کتاب آداب القاضي» باب من اجتهد من 
الحكام ثم تغير اجتهاده (۱۰/ ۲۰۵). 

(۳) قال البخاري مله عن ميراث الجد: «ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزید دة آقاویل ختلفة). 
ينظر: صحیح البخاري كتاب الفرائض» باب ميراث الجد (6/ ۲۳۸). وتعليق ابن حجر عليه في فتح 
الباري (۲۱-۲۰/۱۲). 

(4) في (ب): «أقوى). 

(۵) في (ط): «ولأنه ليس إلا اجتهاد والثاني بأقوى من الأول». 

(7) أثر علي د آخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الفرائض» باب ميراث ابن عم أحدهما 
زوج والاخر أخ لام (۰)۲۰-۲۳۹/۲ وسعيد بن منصور في سننه كتاب ولاية العصبة» باب ما 
جاء في ابن عم أحدهما أخ لأم (۱/ 14۳) رقم (۱۳۰ والبخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم 
ذكر رأي علي د دون ذكر شريح» في كتاب الفرائض» باب ابن عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج 
(۲۰/۶). 


0° 0055# 0 القول الموعب في القضاء بالموجب 
عليًا رأى أنَّ ذلك خالف للکتاب؛ لقوله تعالی: ووو آلْأَرْحَامِبَعَصُئة74". 
وأما ما حُكِيَ عن الاصم"" أنه ینقض قضاء القاضي فیه فلا اعتداد به؛ لإجماع 
الصحابة والائمة العتترین على خلافه. 
وقد حكى الإجماع [جماعة في ذلك] " من آصحابنا "" وغيرهم'”' من سائر الذاهب» 
حتى حكي عن [أبي حنيفة ومالك]''' أنه لا ينقض إلا إذا خالف الإجماعء وان كانا ۲۳۸ 
يفتيا بذلك. فنقض مالك الحكم بشفعة الجوار“» وأبو حنیفة"" الحكم بحل متروك 


(۱) ساقط من (أ). والآية من سورة الأنفال: رقم (0176. 

(۲) أبو بكر الأصم: شيخ المعتزلة (ت١١٠ه).‏ قال الذهبي: كان ثعامة بن أشرس يتغالى فيه ويطنب في 
وصفه. له من الكتب: «التفسیر». و«خلق القرآن»» و«افتراق الأمة»» وغيرها. ينظر: السير 
(4۰۲/۹). 

(۳) في (ب): «في ذلك جاعة». 

(6) ينظر: الحاوي (۱۲/ ۱۷۳)» وآدب القاضي للبخوي (ص۰ ۱۷ ومغني الحتاج (۳۹۲/۶). 

(5) ینظر: البسوط (۱۲/ ۱۰۸ وفتح القدیر (۷/ ۰6۳۰۰ ومذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي 
عیاض وولده محمد (ص ۰۸۳ وعقد الجواهر الثمينة (۳/ ۱۰۱۹ والغني (۱/ ۰۳۶ وأعلام 
الموقعين (4/ ۰۲۲4 ورسالة نقض الأحكام القضائية في الفقه للأستاذ الدکتور عبدالکریم بن محمد 
اللاحم (ص ۲۳-۱۲). 

(5) في (ب): «الامام أبي حنيفة ومالك نید ». 

(۷) في (ب): «لا). 

(۸) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (۲/ ۰۹7۰ وعقد الجواهر الثمينة (۰)۱۰۱۰/۳ وال ذخيرة 
(۱۳۸/۱۰) وتبصرة الحكام (۱ / 1۵). 


(9) في (ب): «قرقة). 


النص المحقق 
الف + نالک عون فد 

والقصود اتفاق الأئمة العتبرین على أن الحكم " متى لم مخالف مقطوعًا به“ لا 
ينقض» والحكم هنا" من هذا القبیل. 

[وهذا كله في أن الحاكم لا ینقض حكم حاكم آخر؛ أمَّا حكم نفسه إذا تن له خطؤه 
بالاجتهاد فقد نقل المالكية عن ابن القاسم " أنه ينقضه” »وعن عبدالملك بن الماجشون”*) 


(۱) ينظر: أدب القضاء للسروجي (ص٦۸٥)»‏ وفتح القدير والعناية على الحداية (۷/ ۳۰۰ والبحر 
الرائق (۲۳-۱۹/۷) والفتاوى الهندية (۳۵۹/۳). 

(۲) ينظر: البسوط (۱۵/ ۷)» وفتح القدير (5/ 595 -4۹0). 

(۳) في (ب): «الحاكم». 

(6) ساقط من (ب) ومن (ط). 

(5) في (ب): «۱۸. 

() أي: في الحادثة حل السوال. 

(۷) ابن القاسم : هو أبو عبدالله عبدال رحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة المالكي» صحب الإمام مالكًا 
عشرين سنة» وكان في رواه عن مالك متقتًا حسن الضبط» من كتبه : «المدونة)» وهي من أجل كتب 
المالكية» ورواها عن الامام مالك. توفي سنة ۱٩۱ه‏ بمصر. 
ينظر: ترتيب المدارك (۳/ 5 5 7)» وفيات الأعيان (۳/ »)١79‏ وشجرة النور الزكية (۰)۵۸ وطبقات 
الفقهاء المالكية لمجهول (77-11). نقلا عن كتاب : جمهرة تراجم الفقهاء المالكية (۲/ .)٠٤١‏ 

(۸) ينظر: تبصره الحكام (۱/ 57)» وفتح الجليل (۸/ ۰0۳۵۱-۳۵۰ وحاشية البناني على شرح الزرقاني 
(۸۷ ۱۶۷). 

)٩(‏ هو آبو مروان عبداللك بن عبدالعزیز ابن الاجشون القرشي المالكي (۲۱۳-۱۰۰ه) إمام آهل 
المدينة وصاحب مالك. كان مفتي أهل الدينة في زمانه إلى أن مات بها. 
ینظر: الديباج الذهب (ص ۰۱۵۳ وفیات الاعیان (۳/ ۰۱۷۲ وشجرة النور الزكية (۵7)» وطبقات 
الفقهاء المالكية لجهول (65 -4۷). نقلا عن کتاب : جمهرة تراجم الفقهاء المالكية (۲/ ۷۹۰). 
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آیه لذ فق حور كو هلا هو الو 
ثم نا نا نتكلم في هذه المسألة على ما هو العروف من عدم النقض» ولسنا في مَعرض 
تقرير ذلك و تحریره» فان له مكانًا غير هذا. 
والذين تنازعوا في ذلك متفقون على أن قضاء القاضي إذا لم خالف مقطوعًا به لا 


OE 
iA 


فان قلت: نبا يمتنع“ على المالكي أن يحكم ببطلان الوقف إذا كان [الشافعي] قد 
حكم بصحته» والشافعي””' هنا ل يحكم بصحته. 

قلت: كل كوه حکم فیه حاکم حك صحیا لا بتقض حکمه فيه وأما حصر ولك في 
الحكم بالصحة فلاء وليس هذا اللفظ في شيء من کتب العلم» فليس من شرط امتناع التقض 


(۱) ینظر: الراجع السابقة في رقم (۱6) بالاضافة إلى القوانین الفقهية ص۱۹5 ومواهب الجليل 
ومعه التاج والاکلیل (۱۳۹/۸). 
قال في تبصرة الحكام (۱/ 1۳): «وقال ابن الاجشون وسحنون: لا يجوز فسخه. وصوبه الأئمة» 
يعني: وصوبه أئمة التأحرین قياسًا على حکم غیره؛ لأنه لو كان له نقض هذا الرأي الثاني لكان له 
فسخ الثاني والثالث ولا یقف على حد. ولا يثق آحد با قضي له به). 

(۲) قول المؤلف: «وهو العروف عندنا» یقصد أن هذا شبه اتفاق عليه بين الفقهای وهو آن الجتهد لاینقض 
حکم نفسه. قال ابن هبيرة في الافصاح (۲/ ۲۸۹): «واتفقوا على أنه إذا حکم احاکم باجتهاده ثم بان له 
اجتهاد يخالفه فانه لا ینقض الأول» وكذلك إذا رفع إليه حکم غيره فلم يره فانه لا ینقضه). 

)٥(‏ ما بين العکوفتین ساقط من (ب) ومن (ط). 

(5) في (ب): «نمنع». 

(۵) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(5) أي: القاضي الشافعي الذي أشهد على نفسه بالحكم بموجب الإقرار والحكم به في الحادثة المسؤول 
عنها. 


النص المحقق 
أن يأتي الحاكم بلفظ الحكم بالصحة ثم إنا نقول: الحكم بصحة الوقف مطلقا يقتضي ثبوته'") 
في نفسه على كل أحد» وذلك يستدعي ثبوت ملك الواقف واستجماع شروط الصحة. فلا يجوز 
للحاكم أن يحكم بالصحة مطلقًا إلا بعد وجودهاء فلذلك يحترز القضاة فیها . 

وأما الحكم بالصحة بالنسبة إلى شخص معيّن فليس من شرطه" ذلك"*؛ لأنْ ذلك 
حكم عليه فقط دون غيره» واقراره كاف في المؤاخذة به والمؤاخذة تستدعي الصحة في 
حقه» إذ لو كان باطلاً لا واخذناه به فال حكم بموجب الإقرار مستلزم للحكم بصحة 
الاقراره وصحة الق به في حق الق والحكم قد يكون بالطابقة"" وقد يكون 


(۱) في (ط): «ثبوته». 

(۲) في (ط): «منها». 

(۳) في (ب): «شرط). 

(4) أي: إذا آقز الشخص عند الحاكم بوقف شيءٍ معيّنء فإن الحاكم له أن يحكم بالصحة وان لم يتحقق 
من ثبوت تملكه للشيء الوقوف. 

(5) في (ط): «کان». 

(5) تناول المؤلف - رحمه الله- ألفاظ الدلالة اللفظية الوضعية التي يذكرها الأصوليون في مبحث 
الدلالات: 

۱- دلالة المطابقة. 

۲- دلالة التضمن. 

۳- دلالة الالزام. 
فدلالة الطابقة: دلالة اللفظ على مسماه على وجه لا يدخل غيره تحت الدلالة بالوضع» كدلالة لفظ 
«الصلاة» على مجموع الأقوال والافعال الفتتحة بالتکبیر والختتمة بالتسلیم. ینظر الایضاح لقوانین 
الاصطلاح (ص .)١5‏ 
ودلالة التضمن: هي الدلالة التناولة للمدلول على وجه يدخل غيره تحت الدلالة بالوضع» كدلالة 
لفظ «الصلاة» على القراءة وحدها. ينظر: المرجع السابق. 


RRR ١‏ القول الموعب في القضاء بالموجب 
بالاستلزام"» والصادر هنا من الحاكم بالمطابقة الحكم بموجب الاقرار» وبالاستلزام 
الحكم بصحة الاقرار وصحَّة المقرّ به في حق المقر. فهي ثلاثة أحكام. 

فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف [بعد ذلك] "" فالصادر منه بالمطابقة: الحكم ببطلان 
الوقف مطلقًا في حق کل أحد"» وبالتضمن: الحكم ببطلانه في حق القز وبالاستلزام: 
الحكم ببطلان الا قرار به. 

وهو في الثاني والثالث رافع للحكمين الثاني والثالث من الحاكم الأول؛ لأا 
متواردان عليهماء وان كان الذي حكم به الثاني بالمطابقة غير الذي حكم به الأول 
بالمطابقة» وامتناع النقض في المحكوم به لم يفصلوا فيه بين المطابقي والاستلزامي"* 
بل صرّحوا بأن حكم الحاكم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالاستلزام» ونحن نعلم 
ذلك أيضًاء ولو جادل مجادل في الاستلزامي" ۸ يمكنه المجادلة في التضمّنيی" 


والتضمني”" هنا“ في الحكم الثاني مناقض المطابقي في الحكم الأول؛ لأنّ الأول 


(۱) المقصود به اللزوم؛ لأنه يسمى بالملازمة والتلازم والاستلزام. وهو: کون الحكم مقتضيًا حکم آخره 
بأن يكون إذا أوجد المقتضى وجد المقتضي وقت وجوده. والحكم الثاني - المقتضى على صيغة اسم 
الفعول - يسمى لازمًا. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (۱۳۰4). 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) ومن (ط). 

(۳) في (ط): «واحدًا)». 

(4) في (ب) وفي (ط) المطابقة والاستلزام. 

(5) في (ط): «الاستلزام». 

(5) في (ط): «التضمین». 

(۷) في (ط): «والتضمین». 

(۸) ساقط من (ط). 


النص المحقق 
حكم باللزوم''' في حقٌ المقرٌ بالمطابقة» والثاني حکم "" بالتضمن" بعدم اللزوم في 
حقه» فكان کمن حكم بقتل امرأة بالرّدَّة فحكم الثاني [بامتناع قتل جميع النساء“ 
اللاتي تلك المرأة منهن]» ولا شك أنه لا یرفع"" حكم الأول إذا كان الأول وقع 

وممن تضمّن كلامه أن حكم الحاكم قد يكون بالاستلزام القاضي حسين"'" من 
أصحابناء لا ذكر أن بيع الحاكم ما المفلس يتوقف على ثبوت ملكه بالبينة» كما قاله'*) 
الاوردي " وغيره وعلله القاضي حسين بأنه حكم له بالملك. 


() في (ط): «ني اللزوم». 

(۲) في (ط): «حکمه». 

(۳) في (ب): «تضمین). 

(4) في (ب): «عدلت الناس إلى النساء. 

(۵) في (ط): «بامتناع قتل جميع النساء إلا في تلك المرأة منهن». 

(5) ني (ط): الا یدفع». 
(ت 41۲ ه). من تصانيفة: «التعلیقة» - وطبع -» ولالفتاوی»» و«أسرار الفقه». 
ینظر: #بذيب الأساء واللغات »)١75/١(‏ وطبقات الشافعية الکری »)٠١ /٤(‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي (۱/ 6۰۷). 

(۸) في (ب): «قال». ينظر: الحاوي (۲۱۲/۱۲). 

)٩(‏ الاوردي: هو آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي البصري (۵۰۱-۳6ه)؛ من مصنفاته: 
«الحاوي». و«الإقناع»» و«أدب الدنيا والدین). و«الأحكام السلطانیة»» وکلها مطبوعة. 
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۲/ 18۲-۲۳ وطبقات الشافعية الكبرى 


(۵/ ۰۲۸۵-۲۲۷ وطبقات الشافعية للإسنوي (۲/ ۳۸۸-۳۸۷). 
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والقراني''' من المالكية قال"": «حكم الحاكم قد يكون بالالتزام» کحکمه " بصحة 

بيع العبد الذي أعتقه من أحاط الدّين بماله“» فإنه حكم بإبطال العتق بالالتزام» وكذلك 

الفعل» كبيع الحاكم العبد المذكورء بخلاف تزويجه يتيمة تحت حجره أو بيعه ماهاء فالفعل 
قد يعرى عن الحكم وقد يستلزمه». انتهی. 

ولا شك في استلزام الحكم الحكم» وأما استلزام الفعل اطحکم"" ففيه نظر سنتعرض 

له في آخر هذا التصنيف» ولا ضرورة بنا هنا إلى ثبوته''' أو نفيه؛ لأن مسألتنا في استلزام 
الحكم الحكم لا في استلزام فعل الحكه'". 


هذا قولنا في الحكم”” بموجب الاقرار و آمّا الحكم بالإقرار فيحتمل أن يكون 


(۱) القرافي: هو شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرهن القراني الصنهاجي المصري المالكي 
(ت1۸6ه). من مصنفاته: «الذخيرة»» و«الفروق»» و«الإحكام في تميز الفتاوی عن الأحكام». 
وكلها مطبوعت وغيرها. 
ينظر: الديباج المذهب (ص۰)۱۲۸ وشجرة النور الزكية (ص۱۸۸). 

(۲) في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص۱۳۱-۱۳۰). 

(۳) في (ط): «الحكمة». 

(۶) وهوالمفلس. إذ لا يجوز له أن يعتق عبده إلا بإذن غرمائه. 

(5) أي: أن حكم الحاكم يصح أن يستلزم حك آخر» کی إذا حكم بصحة بيع العبد الذي أعتقه الفلس فان 
ذلك يستلزم حك آخر هو إبطال العتق» بخلاف فعل الحاكم كتزويجه يتيمة أو بيعه لاا فلا يستلزم 

() في (ب): (إثباته». وفي (ط): (إتيانه». 

(۷) في (ط): «إن الحكم». 

(۸) في (ب): «الحكم». وني (ط): «لأنه لا يعني الحكم). 

)٩(‏ الواو ساقطة من (ط). 


النص المحقق :1 E‏ 8 
كذلك؛ لأنه لا معنی"" للحكم بالإقرار إلا الحكم بموجبه. وكذلك کل التصرفات التي 
و الحكم عند القاضي - من بيع أو وقف أو غيرهما - إذا قال: «حکمت مها» معناه: 
حكمت بموجبها " فإن المحكوم به نما هو الحكم الشرعي» وهو حكم ذلك التصرف» 
والتصرف فعل واقع من الشخصء وهو الذي يثبت عند القاضي ويكون ثبوته سببًا لحكم 
القاضي بذلك الحكم. 

فالثابت التصرّف والمحكوم به نتيجته» وهما غیران* فإذا أطلق الحاكم العبارة في 
إضافة الحكم إلى الثابت”” أوّلناها'"' على أن المراد الحكم بأثره'" ومقتضاهء تصحيحًا 
للکلام. فإذا صرح بالحكم بالوجب كان أصح وأبين. 

ويحتمل أن يقال: أن يحمل" الحكم بالإقرار على نفس الثبوت» كا تقدم”" في 
كتاب السماع من قاض إلى قاض آخرء وذلك فيا ذا لم يجمع بين لفظي”"' 


)١(‏ في (ب): «يعني». 

(۲) في (ب): «ثبت». 

(۳) في (ط): (بموجبه|». 

(4) في (ط): «غبر آن». 

(0) آي: التصرّف الواقع من يصمح تصرّفه من بیع أو وقف. فان الحاكم متى قال في ذلك: «حکمت بالبیع 
أو بالوقف» فانه يؤول على أن مقصوده حکمه بمقتضی البیع والوقف من استحقاق الشتري للمبیع 
وما یتبع ذلك ومن استحقاق الوقوف عليه لمنافع العين الوقوفة. 

(5) في (ط): (إلى النائب أو کناها». 

(۷) في (ط): «بأمره». 

(۸) ساقط من (ط). 

(4) في (ص۲۸). 


(۱۰) ني (ب) وني (ط): «لفظتي». 


N RR RRS 4‏ القول الموعب في القضاء بالموجب 
الثبوت"" واحکم " أما هنا فقد جع بينهماء فيتعيّن” '' حمله على الحكم بالوجب. 
فان قال قائل: يمكن حمله على الحكم بصحة الإقرارء ۳۸" ننازعه””؛ لأن الحكم 
بصحة الإقرار والحكم بموجبه متقاربان؛ لأن الصحة كونه بحيث يترتب عليه موجبه 
وإنما يظهر الاختلاف بين الصحة والوجب في| يكون الحكم فيه بالصحة مطلقًا على کل 
آحد"" كما قدّمناهء ما الاقرار فالحكم بصحته نما هو على الق والحكم بموجبه كذلك. 
فظهر [بهذا]"" أن الحكم بالوجب"" آدل على المقصود من الحكم بالإقرار”''» وليس 
لك أن تقول: إن الحكم بالبيع معناه الحكم بصحة البیع" "+ لأن صحة الشيء غيره» 


(۱) الثبوت: هو أن يقول القاضي: ثبت لديّ وهو ثبوت جريان العقد والتصرف» كالوقف أو البيع أو 
احبة أو النكاح» أو ثبوت قيام البينة على العقد والتصرفء كقول القاضي: ثبت عندي قيام البينة بعقد 
النكاح» وكذلك الإقرار كقول القاضي: ثبت عندي الإقرار بالدَّين مثلاً. ينظر: شرح عماد الرضا 
(۱/ ۰۳۲۱-۳۲۰ نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون (ص ۳۷). 

(۲) الحكم: هو فصل الخصومة » وعرفة ابن نجيم بقوله: «الحكم يقال: على عدة معان بالاشتراك ثم 
عدد هذه المعاني وقال: السابع: قضاء القاضي» وهو القصود وبذاته هناء ويعرّف بأنه الإلزام في 
الظاهر على صفة مختصة بأمر يظن لزومه في الواقع شرعًا». ينظر: رسائل ابن نجيم (ص۳۷۸). 

(۳) في (ط): «فتعین». 

(4) في (ط): «ولم». 

(5) في (ط): «ينازعه». 

(5) في (ط): «واحدا». 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ط). 

(۸) في (ط): «بموجبه». 

(4) باعتبار أن الحكم بالوجب يتناول الآثار» وأما الحكم بالاقرار فيحتمل أنه آراد الحكم بثبوته دون ما 
يترتب على الثبوت من آثار. 

(۱۰) لأنْ الحكم بصحة البيع يقتضي استيفاء هذا العقد للشروط المعتبرة لصحته» بخلاف الحكم بالبيع 
فإنه لا يقتضي كونه مستوفياً للشروط. 


التص المحقق :1 15 
فليس في اللفظ ما يدل عليهاء وکذلك لیس فيه" ما ید على الموجب» ولکن حيث 
ثبتت ۲" الصحة ثبت الوجب. ولا ینعکس" " فقدرنا الوجب لأنه الحقق» وم نقدر 
الصحة إذ لا دلیل علیها. 

فان قلت: فما جوابکم عن کلام الرافعي في الحكم بالوجب؟ 


قلت: من آوجه: 


آحدها: آن الرافعي نقل ذلك عن أبي سعد“ والذي في کتاب أي سعد: «بمضمونه» 
لا (بموجبه). 

الثاني - وهو العمدة -: أن الضمير - في قوله «بموجبه» كا هي عبارة الرافعي» أو 
(بمضمونه؟ على عبارة الأصل - يعود على الکتاب وذلك واضح لا خفاء فيه 
ومضمون الكتاب وموجبه صدور ما تضمنه من إقرار» کا في مسألتناء أو تصرف أو غير 
ذلك. وقبوله وإلزام العمل به هو أنه ليس بزور وإرادة””' هذا المعنى محتملة» وهو تثبيت 
الحجة والزام قبولها و" عدم ردهاء ثم يتوقف الحكم بها على أمور آخر؛ منها: عدم 
معارضة بينة آخری» كا صرح به أبو سعد الحروي في بقية كلامه وغير ذلك. ولذلك”" قال 
الرافعي””: إن الصواب أنه ليس بحکم». ونحن نوافقه في تلك المسألة على ذلك. 


() في (ب): «فیها». 

(۲) في (ط): «ثبتت». 

(۳) في (ب): «ولا ينفك». 

(4) في (ط): «سعید» في الوضعین. 

(5) في (ب): «وارادته». 

(1) في (ب): «آوا. 

(۷) في (ط): «کذلك». 

(۸) لا ساق الرافعي کلام أبي سعد امروي قال: «وهذا هو الصواب». ینظر: العزیز شرح الوجیز 
(۱۲/ ۵۲۳). 


0# القول الموعب في القضاء بالموجب 
آما مسألتنا هذه فالحكم بموجب الإقرار الذي هو مضمون الکتاب» ول يتكلم 
الرافعي ولا أبو سعد الهروي فيه بشيء في هذا المحل» فزال المتعلق بکلامها. 
الثالث: أنه ليس في الكلام المذكور - لا في عبارة الحروي ولا في عبارة''' الرافعي - 
اه 0 “tf 5 + (PD.‏ 
لفظة «احکم» بل «الالزام» والالزام وان عده ابن الصباغ ' - ثم الرافعي - من الفاظ 
الحكم"» لکن ذلك في الالزام بالدعی به“ آما" إلزام العمل بالوجب فلم یقع في 
کلامهم إلا هناء وکلامنا في الحكم بالوجب"" والرادف له اٍلزام ۳" الموجب. والواقع في 
کلام الرافعي الزام العمل بالوجب وقد یتوقف في مرادفته للأولين» فکیف يجوز أن 
یصرح الحاكم بلفظ الحكم ویقول: إنه ما حکم؟ ولو صح ذلك - وأنه لیس بحکم - 
كان استعال لفظ «الحكم) فيه غير جائز» فاستعاله حینئذ ما تلبیس وإما جهل» وكلاهما 


قادح فى الحاكم. 
e‏ 


)١(‏ ساقطة من (ب) ومن (ط). 

(۲) ابن الصباغ: هو أبو منصور أحمد بن محمد بن محمد» وهو ابن أخي الشيخ أبي نصر ابن الصباغ 
ودی 
ابنته ( ت٤ 6٩‏ ه). 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 85)» وطبقات الشافعية للإسنوي (۲/ ۰)۱۳۲ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۱۱/۱). 

(۳) ينظر: العزيز شرح الوجيز (۱۲/ 540). 

(5) في (ب): «بالمدعي به هي». 

(۵) في (ط): «وأما». 

(5) بمعنی: أن في كلامهم «إلزام العمل بالوجب» و«الحكم بالموجب» وأنه يفرق بينهم| في إفادة الحكم. 

(۷) في (ط): «الإلزام». 


النص المحقق 


الرابع: أنه ليس في كلام امروي ولا الرافعي لفظة «الثبوت»» فلذلك احتمل حمل 
[إلزام العمل عليهاء وفي مسألتنا جمع بين لفظتي «الثبوت» و«الحکم)» ولا يمكن حمل]"" 
الحكم على الثبوت» حذرًا من التأكيد» وقوله: «قبلته قبول مثله» لیس صريحًا في الثبوت. 

الخامس: أن آبا سعد الحروي - الذي قال هذه المسألة قال: انیا رجعت 
عن القول الأول لأني رأيت الحكّام مقلدین ۳" يثبتون على عادة القضاة السابقة * من 
غير [أن يكون لهم تبصر باحقائق]"*. [وهذا كلام عجيب! ويقتضي آن القاضي لو كان له 
تبصّر بالحقائق]”" لم يرجع عن القول الأول» ونحن إنا نتكلم في قاضي له تبضّر بالحقائق 
عالِمٌ صالح للقضاء وقد جرى العرف في بلادنا باستعمال هذه اللفظة - آعني «الحكم 
بالوجب» -» ويرونها حكمًا ويكتفون بهاء فمن قال: !نا لیست" بحکم» كان مالفا 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (). 

(۲) شافط ملاظ 

(۳) ساق هن( و( 
قال الرافعي - نقلاً عن أبي سعد افروي -: لت - أي المروي - عنه في الدار النظامية باصبهان هل 
هو حکم؟ فقلت: يرجع إلى الحاكم؛ فإن قال: آردت الحكم» فهو حكم» وان تعذر الرجوع». ثم قال: ١ثمّ‏ 
استقر رأبي لما وليت قضاء همدان على أنه لیس بحکم...» الخ. 
ينظر: العزیز شرح الوجیز (۱۲/ 0۲۳). 

(4) في (ب): «الشافعیة». 

(5) ما بين العکوفتین في (ب): «وآن كان تبصرة باحقاتق». و(و): «آن كان تبصره باحقاتق». وفي (ط): 
«أو كان تبصر احقائق». 

(9) حاون العکو فين ساقط مون ل(ب) و (ط). 


(۷) في (ب): «لیس». 


A‏ مس00 القول الموعب في القضاء بالموجب 
للمفهوم مها وشیوعها يدل غل أن الا آراد ما اك كا هو الفهوم منوا في 
العف 

السادس: أن هذه المسألة التي نحن فیها "" حکم فیها حاکم جیّد [ونفذ حکمه]"" حاکم 
آخر جيّد في تلك السنة» وکانا هما وشهود الأصل في بلدة واحدة فان كانت هذه اللفظة لا 
تفيد شيئًا و" لا يجوز استعماها كان ذلك قدخا فیهیا؛ وان حملت على مجرّد الثبوت لم يكن 
يجوز للثاني أن يسمع البينة على الحاكم الأول وهو معه في البلد""» على ما هو الشهور من 
مذهبه. فلو لم ير الثاني آن ذلك حكم لازم لا سمع البينة فسماعه لبينته“» وحكمه بها تصحيح 
للحكم وقطع للتزاع فيه. 

السابع: لو سلمنا أن ذلك يحمل على مجرّد الثبوت وصحة ساع البينة لذلك ۳" في 
البلد» فتنفيذه ينبغي أن يكون حكمً)؛ لأن التتفیذ " من آلفاظ الحكم. 

الثامن: أن لنا وجهين مشهورين في أن" الثبوت حكم أو ليس بحكم. حكاهما 


)١(‏ في (ط): «عرفتها». 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ط). 

(۳) الواو ساقطة من (ب). 

(6) لأن الحاكم الأول سمع البينة وکتب حاکم آخر فحکم الآخر بها وهما في بلد واحد» وهذا لا جوز 
وانما محل الجواز إذا كان كل واحد منهما في بلد بينهما مسافة قصر فأكثر. 

(5) في (ب) و(ط): «فساعه البينة». 

(7) في (ب): «بذلك». 

(۷) التنفیذ: منه ما يعد حكاء ومنه ما لا يكون كذلك» بحسب ما يراد به» لكن مقصود المؤلف هنا هو 
أن يعتبر التنفيذ من صيغ الحكم صراحة مثل أن يقول القاضي: نفذت عليك القضاء. 


(۸)مظموش قن 


النص المحقق 


الماوردي"'' والقاضي أبو الطیب"" وابن الصباغ وأبو اسحاق " من العراقيين» 
۳ )4( 5 ۲ ۰ 1 5 

والقاضي حسین وأبو علي والامام من المراوزة» والرافعي» وغيرهم» اصحها: أنه لیس 

بحكم” » وبنوا عليه”") رجوع الحاكم وتغریم الشاهد إذا رجع. فإذا حمل الح 


(۱) ينظر: الحاوي (۲۱۲/۱). وقال: «ففي کون الثبوت حکع وجهان: أحدهما - قاله أبو حامد 
الإسفراييني -: يكون حكمًا. فعلى هذا لا يجوز أن يكتب به. والوجه الثاني - وهو أصح عندي -: 
أنه لا يكون حک لأنّ الحكم هو الالزام» وليس في الثبوت إلزام» وهو في ثبوت الحق کالاقرار. 

(۲) القاضي أبو الطيب: هو طاهر بن عبدالله بن عمر القاضي» الطبري الشافعي (۵۰-۳۸ه). من 
مصنفاته: «شرح مختصر المزني»» و«الخلاف»» و«المذهب»» وغيرها. 
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (۱/ 4۹۲-4٩۱‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۵/ ۱۲ -۰)۵۰ وطبقات 
الشافعية للإسنوي (۲/ ۱۵۸-۱۵۷). 

(۳) آبو إسحاق: هو ابراهیم بن أحمد الروزي (ت ٤٠١‏ ه). له من الصنفات: «شرح ختصر المزني» في ثانية 
جلدات. و«کتاب التوسط بين الشافعي والمزني». بنظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۰۲۰۳ ۰)۲۰ 
وطبقات الشافعية للإسنوي (۲/ ۰0۳۷۵ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱/ ۱۰۲-۱۰۵). 

(6) آبو علي: هو ا سین بن شعيب بن محمد السنجي (ت ۰م). هو آول من جمع بين طريقتي فقهاء 
العراق وفقهاء خراسان صنف «شرح الختصر) الذي يسميه إمام الحرمين ب«المذهب الکبیر». 
و«شرح تخلیص ابن القاص»» وغيرهما. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 5 5 0758-7 وطبقات الشافعية للإسنوي (۰)۲۸/۲ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۰۷-۱۹۹/۱). 

(5) ينظر: روضة الطالبين (۰)۱۳۹/۱۱ وشرح عماد الرضا (۱/ ١۲۹)ء‏ وناية الحتاج (۸/ 6۲4۵ 
ومغني المحتاج (5/ 7915). 
قال الإمام البلقيني: «وهو التحقيق» والقول بخلافه مزیف». ينظر: شرح ععاد الرضا (۱/ ۲۹۰). 

(7) في (ب): «عليها». 

(۷) في (ب): «الحاكم». 


° لاس القول الموعب في القضاء بالموجب 
بالوجب على الثبوت كان في كونه حكمًا هذان الوجهان» فكيف يصوّب الرافعي أنه ليس 
بحكم؟ والتصويب یشعر"" بالقطع» وني أول كلام الرافعي ما يشعر'"' بقرب المسألتين» 
وإن القول بأنَ ذلك ليس بحكم على القول بأنّ الثبوت ليس بحكم. 

واعلم أن الصواب أن الثبوت ليس بحکم " وأنا إذا قلنا: إنه حكم» فمعناه حكم با 
ثبت» وقد قدمنا أن الثابت لا يتعلق الحكم به» فالعنی أنه حكم بمقتضاه فإذا صرح 
بالحكم بالوجب أو قال: ثبت» وحكم بموجبه فلا" يجري فيه خلاف. 

ثم إذا تبن لن“ وقلنا: إن ذلك ثبوت. فيجرى فيه الخلاف في أنه حكم أم لاء فإذا نفذه 
حاكم آخر كان تنفيذه في محل اجتهاد”''» فلا يجوز نقضه» ويصير تنفيذ الثاني لازمًا عندنا. 

وأما عند امالكية ۳ فالثبوت حكم على المشهور عندهم» كما قاله القراني'”» وقال: ان 
القول بأنه ليس بحكم قول شاذ" بل بمجرد التقرير إذا رفعت قضية إلى حاكم ول يتكلم 


)١(‏ في (ب): (مشعر). 

(۲) فيها تعديل في (ب). 

(۳) اختلف قول المؤلف مه في مسألة الثبوت» فقال مرة: إن الثبوت ليس بحكم كما قاله هنا؛ ومرة 
قال: إنه حکم. قاله في فتاویه (۱/ ۰۲۱ ۲ 
وتعقب کلام المؤلف الناوي وآطال في المسألة في کتابه شرح عماد الرضا (۳۲۲-۳۲۰/۱). 

)٤(‏ ساقط من (ب) ومن (ط). 

(5) في (): «إذا تتزلنا». 

() في (ب): «اجتهاده». 

(۷) في (ط): «لازمًا هذا عندنا فأما عند المالكية». 

(۸) ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام (ص57١-554١).‏ 


(9) في (ب): «لعلها شاهد». 


اللص المحفق لا 


15 
فیها بشيء بل سكت عنها حکم عند ابن القاسم لا يجوز نقضه. واختاره ابن محرز"''» وقال 
این الاجشون: لیس بحکم : 

وأما احنفية " فاشتهر عندهم أن الثبوت حکم. 

وهذا كله في الحاكم الأول“ . 


)١(‏ ابن محرز: هو عبدال رحمن بن محرزء أبو القاسم القيرواني (ت٠45ه).‏ له من الصنفات: تعليق على 
الدونة وسماه «التبصرة». وكتاب كبير سماه «القصد والامجاز». 
ينظر: ترتيب المدارك (۸/ »)١78‏ والديباج المذهب ص۰۳۲ وطبقات الفقهاء المالكية لمجهول 
(ص ۰۲۲۰۱ وشجرة النور الزكية /١(‏ 750). 

(۲) وهذا القول هو الراجح والعتمد عند محققي المذهب. ينظر: تبصرة الحكام (۰)۹۸/۱ وشرح 
الخرشي على ختصر خليل (۷/ »)١71377‏ والبهجة في شرح التحفة (۱/ ۳۰). 
وإنما نسب السبكي القول للمالكية بأنَ الثبوت حكم على المشهور عندهم اعتمادًا على قول القرافي في 
المرجع السابق» حيث قال: «فهذا معنى قول فقهاء المذهب: إن المشهور أن الثبوت حکم». ينظر: 
تمييز الأحكام (ص47١).‏ وقول القرافي: إنه المشهورء يقصد صورة من صور الثبوت لا مطلق 
الثبوت. 

(۳) ينظر: البحر الرائق (7178/7): ومعين الحكام (ص 9 5)» والمجاني الزهرية (ص۰)۱۹ ومسعفة 
الحكام على الأحكام (۲/ ۵۹۸). 
والحنابلة فرقوا بين أنواع الثبوت؛ فالثبوت الذي يعتبرونه حكمً) في| يتعلق بالصفات كالعدالة 
والاهلية والوصايا وغيرهاء وما كان سببًا في المطالبة عند القاضي - مثل فرض نفقة المثل ومهر المثل 
- فكل ذلك حكم من القاضي» أما غير ما ذكر فلا يعتبرون الثبوت حكنًاء مثل ثبوت الوقف» 
والبيع» والإجارة وغيرها. 
ينظر: الفروع (5/ 4۹۹-15۸ والإنصاف »)7717/1١١(‏ وشرح المنتهى للبهوتي (7/ 4۹۷). 

(6) الذي قال: «ثبت لدي كذا وكذا». 


VY‏ م االقول الموعب في القضاء بالموجب 

آما الحاكم الثاني إذا قال: إنه ثبت عنده ما صدر من الأول» وألزم مقتضاه كان ذلك 
حكّ"'' بلزوم ما ثبت عند الأول؛ فهو حكم لایتجه فيه الخلاف. 

التاسع: أن الرافعي قال“ - عند الكلام في كتابة السجل'" -: «ويكتب في 
الحضر *: إنه ثبت عنده بإقرار أو“ شهادة فلان وفلان وثبتت عدالتهماء أو بيمينه بعد 
النکول» وآنه حكم بذلك لفلان على فلان بسؤال المحكوم له ويجوز أن يقال" : ثبت ما 
في هذا الكتاب وأنه حكم بذلك). 

هذا كلام الرافعي"؛ وهو يقتضي أن الحكم با في الكتاب حكم صحيح» وقد قدمنا 
أن الحكم بموجب ذلك أصرح من الحكم به. وإنما زاد في [هذه]”" لفظة «الثبوت». 
بخلاف مسألة أبي سعدء فعلم أنه متى اجتمع الثبوت والحكم بالوجب كان حك 
صحيحًا ولا يتناقض ‏ الكلام. 


فان قلت: قد '' قال آبو سعد" " افروي: إن الحكم بصحة الاقرار لا يتضمّن الحكم 


(۱) في (ب): «حکیّا عنه». وفي (ط): «حکیّا منه». 

(۲) ینظر: العزیز شرح الوجیز (۱۲/ ۵۲۳). 

(۳) السجل في کتاب القضاء يراد به: ما یکتب فيه الأحكام في الدعاوی. 

(4) الحضر في کتاب القضاء يراد به: ما يثبت فيه وقائع الدعوی من حضور اخصوم والبينة من غير 
حکم في الدعوی. ینظر: آسنی الطالب (۹/ ۱۳۷). 

(۵) في (ط): «و). 

() ني (ب) وني (ط): «یقول». 

(۷) ینظر: العزیز شرح الوجیز (۱۲/ ۵۲۳). 

(۸) ساقط من (ط). 

(9) في (ب): «ألا یناقض». وني (ط): «آلا تناقض». 

واف رز 


(۱۱) في (): «سعيد). 


بصحة المقرٌ به على الذهب الظاه وذلك ينافي ما قدّمته من أن الحكم بموجب الإقرار 
- هه )١(-‏ ريس ۰ 3 
مستلزم للحكم بصحة الإقرار وصحة''' المقرّ به في حق المقرٌ. 
قلت: نا قيّدت بقولي «في حق المقر» احتراژا من ذلك» وقول أبي سعد" محمول على 


صحة المقر به [مطلقاء أعني: في نفس الأمر كا قدمناء أما الحكم بصحة المقر به]" " في حق 


الق فیتضمنهاء والا 1 حکم به. 
وقد صرّح الأصحابٌ - صاحب «المُمذب»“ وغيره - بأن الحق تاره" یثبت 


وه 


بإقرار المقرّ [وتارة یثبت]" باليمين المردودة» وتارة بالبينة» وني هذه العبارة ما يصحّح 
وصف الق بالثبوت إذا أقرٌ به ۳ ولا نقول: إن الثابت عند الحاكم هو الاقرار فقط بل 


الاقرار وما آوجبه ". 


() ني (ب): (صحت». 

(۱۰) في (): «سعید». 

(۳) ما بين العکوفتین ساقط من (ط). 

(4) صاحب «الهذب»: هو آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف بن عبد الله الشيرازي (۷-۳۹۳ه). له 
من المصنفات: «المهذب»» و«التنبيه»» واللمع» واالتبصرة» و«المعونة في احدل». وكلها مطبوعة. 
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۱/ ۳۱۰-۳۰۲ وتمذيب الأسماء واللغات للنووي 
(؟/17/4-1177), وطبقات الشافعية الكبرى (5/ ۲۱۵ وطبقات الشافعية للإسنوي (۲/ ۰۸۵-۸۳ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱/ 50-574 7). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(۷) قال في المهذب (۰/ ۵۲۳): «إذا ثبت عند القاضي حق بالإقرار فسأله الق له أن يشهد على نفسه با 
ثبت عنده من الإقرار لزمه ذلك...» الخ. 


(۸) ساقط من (ب). 


V€‏ م5 لقول الموعب في القضاء بالموجب 

نعم؛ لا يطلق أن المقرٌ به ثابت» [بل نقول: إذا أقرٌ بعين في يده لرّيد ثبت إقراره وما 
اقتضاه ني" وجوب تسليمها لزید والمقرٌ به - وهو كونها لزيد - لم يثبت حتى يمتنع 
منازعة" غيره له]'"'» فلذلك امتنع إطلاق القول بثبوت القر به» وعلى هذا يحمل كلام 
الهروي» وكذا الإقرار بالوقف ونحوه من هذا القبيل. 

وان كان القر به مما لا يتعدى إلى غير المقر لم يمتنع اطلاق القول بثبوته إذا ثبت الإقرارء 
وكل ما ثبت صح الحكم به [وبصحته. فكا نصف القر به بالثبوت في حق المقر إذا ثبت 
الاقرار نصفه بالحكم به]''' وبصحته في حق المقر إذا حكم بالإقرار وبصحته وإنما قيدنا 
الصحة”” في حق المقر لأنا لا نحكم بالصحة مطلقا حتى يتعدى حكمها إلى الغير» ولا 
نستبعد ثبوت الصحة والحكم بها في حق بعض الناس دون بعض؛ لانْ الأحكام 
الشرعية""" هکذا. آلا تری لو اشتری اثنان عَيدًا كان أحدهها أنه بحریته "۳" حکمنا با حرية 
على آحدهما دون الا حر؟ 

فان قلت: ما معنی الوجب؟ وما الفرق بینه ونین الضیعة؟ 


قلت: آما السوال الأول فجوابه : أن الوجب هو الاثر"" الذي یوجبه ذلك اللفظء 


(۱) ني (ب): «من). 

(۲) في (ب): «منازعته». 

(۳) ما بين العکوفتین في (ط): اوهو كونها لزيد ل تثبت حتی نع منازعة غيره له». 
(5) ما بين العکوفتین ساقط من (ط). 

(9) في (ب): «بالصحة». 

(1) ساقط من (ب) ومن (ط). 

(۷) في (أ): «بالحرية». 

(۸) في (ط): «فبيانه». 


(9) في (ط): «الآمر). 


النص المحقق 
والصحة: کون اللفظ بحیث "" يترتب عليه ذلك الأثر» وما مختلفان» والأول حكم شرعي 
والثاني شرعي - وقيل: عقلي -» وإنما يحكم الحاكم به لاستلزامه لحكم شرعي» والحاكم لا 
يحكم إلا بحكم شرعي - وهو الإيجاب أو التحريم أو الإباحة أو الصحة أو الفساد - على ما 
قلناه» وكذلك السببية والشرطية والمانعية» ولا يحكم بكراهية ولا ندب؛ لأنه لا إلزام فيه" 
ولا مباشرة ولا استلزامًاء بخلاف تلك الأمور. 

فان قلت: [بيّن لي الفرق بين موجب الإقرار وصحة الإقرار» فإن الحاكم كثيرًا ما 
يجيب إلى الحكم بالأول دون الثاني]”". 

قلت: موجب الإقرار ثبوت المقر به [في حق المقر]“ ولزومه له وذلك معنى المؤاخذة» 
وصحة الاقرار كونه بحيث يترتب عليه ذلك. وشرطهم " أن يكون القر من يصح إقراره 
وأن يكون مختارًا ولا يكذبه حس ولا عقل ولا شرع وأن تكون صيغته'' ' صحيحة. 

والحكم بصحة الإقرار يستدعي حصول ذلك» فان علم القاضي حصول هذه 
الشروط حكم بالصحة. و" أعني بالصحة"" صحة الاقرار [في حق المقرٌ وان احتمل أن 


)١(‏ لعلها في (ب): «حدث». 

(۲) ني (ب) وفي (ط): «فيها». 

(۳) في (ب): «ما الفرق من الحكم بموجب». وني (ط): «بين الحكم بين موجب الإقرار وصحة الإقرار 
ما بحيث أو الحكم بالأول دون الثاني». 

(6) ما بين العکو فتین ساقط من (ب). 

() في (ب) وني (ط): «شرطها». 

(7) في (ب): «(صيغة». 

(۷) الواو ساقطة من (ط). 


(۸) ساقط من (ط). 


۹ م االقول الموعب في القضاء بالموجب 

يكون كاذبًا وأن يكون القر به في نفس الأمر]"" على خلاف ما قال وإذا كذبه الشرع - 
بأن يكون المقرٌ به في يد غيره - فان قطعنا بملكه له فلا کم" بصحة الاقرار بل بفساده» 
وإن لم نقطع إلا بظاهر الشرع فلا أثر للإقرار الآن» ولكن يمكن أثره في الستقبل إذا صار 
في يده» کمن أقرٌ بحرية عبد ثم اشتراه فلا إشكال في أنه بعد الوصول إلى يده يصح الحكم 
بصحة إقراره السابق» وأما قبل ذلك فصحة الحكم موقوفة على دعوى وسوال. فان اتفق 
ذلك بشروطه"" صح الحكم أيضًا. 

ون علم القاضي كذب الإقرار بحش أو عقل أو شرع قطعي وإكراه”'' المقر أو كونه 
من لا يصح إقراره [۸ يحكم بصحة الإقرار ولا" بموجبه؛ بل بفساده. 

ومن جملة ذلك: أن يقرٌ بتصرف] ۲۳ يعتقد الحاكم فساده» كالوقف على نفسه عند من 
يرى بطلانه» أو يقول: داري التي في ملكي لزيد فيبطل"" في الأول“ لفساد القر به. 
ان الثاني TES‏ ۱۱ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (ط). 
() في (ط): «فحكم). 

(۳) في (ب): «بشروط). 

(4) في (ب) وني (ط): «إكراه». 

(۵) ساقط من (ط). 

(1) ما بين العکوفتین مطموس في (ب). 
(۷) في (ب) وفي (ط): «فيفسد). 

(۸) أي: في وقفه على نفسه. 

)٩(‏ ساقط من (ب). 


(۱۰) أي: صيغة الإقرار حينم| أضاف الدار إليه وملكه ها بقوله: «داري التي في ملكي لزید). 


اللص المحفق لا 


Bî 
وان تردّد في بعض الشروط - بعد العلم''' بصحة الصيغة وإمكان القر به - فقد قال‎ 
القاضي حسین"" - عند الكلام في التنحنح في الصلاة -: «لو شهد الشهود على إقرار‎ 
إنسان مطلقّا تقبل شهادتهم ويحمل إقراره'" على الصحة» وإن احتمل عوارض قنع‎ 
صحة الإقرار» انتهى. وهذا يقتضي أنه لا يشترط ثبوت الاختيار ونحوه عند الحاكم» بل‎ 
يحكم بالصحة إلا أن يثبت خلافه.‎ 
وكذلك کنر :"عليه تحجر طاری اتا لو علمه عكر ایا او غو‎ 


- وشك في زواله - فلا ينبغي أن يحكم بصحة إقراره''' ولا بموجبه حتى يثبت زواله. 


وما قاله القاضی حسين ظاهر اعتاده على الأصل إذا لم يكن معارضء آما إذا وجد 
معارض - حصل بسببه شك ولكن لم يثبت - فينبغي أن يقتصر على الحكم بالوجب دون 
الصحة؛ لأنْ الحكم بالصحة يقتضي أنه" تبيّن عنده حالحاء والحكم بالموجب لا يقتضي إلا أنه 


سبب للمؤاخذة”» وإن توقفت على شرط" أو انتفاء مانع فالحكم بموجب الاقرار حكم 


)١(‏ في (ب): «الحكم). 


(۲) في (ب): «الحسين». قاله في التعليقة (۸۳/۲). 

(۳) في (ط): «اقرارهم». 

)٤(‏ في (ب): «حجور». 

(۵) في (ط): «لصبا». 

(7) في (ب) وني (ط): «والاقرار». 

(۷) في (ب): «وآن یکون یتبین». وفي (ط): «آن يكون تبین». 
(۸) في (ط): «المؤاخذة». 


(9) في (ب): «شروط». 


RRR A‏ 0 القول الموعب في القضاء بالموجب 

بسببيتة للمؤاخذة. 

ثم ينظر؛ فان لم يوجد مانع آعملنا السبب وأثبتنا المؤاخذة به» ويحتمل أن يقال: إنه يحكم 
بصحة الإقرار اعتمادًا على الأصلء وعلى هذا الاحتمال يكون الحكم بموجب الاقرار 
وتضمنه"" متلازمين» وعلى الأول يكون الحكم بالصحة أخصء وتوقف الحكام في الصحة 
حيث يجيبون إلى الموجب إن قلنا بتلازمهما في الإقرار لا معنى له. 

وإن قلنا: بینهما عموم وخصوص. فمعناه ظاهر وخرج من هذا أن شروط الإقرار 
التي لا بد أن يعلمها الحاكم ثلاثة: صحة الصيغة» وإمكان المقر به» ورشد المقر. وما 
سوى ذلك موانع " ولا تشترط اليد؛ لما قدمناه من الاقرار بحرية عبد في يد غيره' »على 
أن الأمور الثلاثة التي ذكرناها لا يحتاج إلى ثبوتها بالبينة إلا عند التردد» وني الغالب 
يستغنى عنها بعلم الحاكم بظاهر الحال. 


فان قلت: و ل أيضًا الفرق 0 موجب NN‏ وصحة الإإنشاء وسبب 


)١(‏ ني (ب) وفي (ط): «وبصحته)». 

(۲) في (ط): «مانع». 

(۳) في ص (19) حين| ذکر أن من آقر بحرية عبد ثم اشتراه فانه يصح الحكم بصحة إقراره السابق. 

(4) في (ب): امن». 

(۵) في (ب): (من». 

(5) الانشاء اصطلاخا يقال للکلام الذي لیس لنسبته خارج تطابقه أولاء ولفعل التکلم. ینظر: 
التوقیف على مهیات التعاریف (ص44). والقصود به هنا هو: إيجاد الشيء بعد أن لم يكن» وإنشاء 


العقد أو البيت: إيجاده. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص47). 


اللص المحفق لا 
توقف الحاكم في الثاني و 


قلت: موجب الانشاء أثره الذي" جعل الشارع ذلك الانشاء سببًا في حصوله 
وصحته كونه بحيث يترتب عليه ذلك» وللصحة شروط ترجع إلى المتصرف والمتصرف 
فيه وكيفية التصرف إذا ثبت حكم الحاكم بصحة التصرف [وحكم بالوجب الذي هو" 
نتيجة * ذلك التصرف. 

وإذا ثبت فقدان بعض الشروط حكم بفساد ذلك التصرف]”* وم يحكم بصحته ولا 
بموجبه وإذا تردّد فيها فما كان راجمّا إلى الصيغة أو حال" التصرف"" فلا يخفى 
حكمه على ما سبق في الاقرار وما كان“ من حال المتصرف فيه فا كان من الشروط 
[الوجودية"" - كالملك ونحوه - فلا بد من ثبوته للحكم بصحته» وما کان]"" من 


الشروط العدمية - لكونه لم يتعلق به حق الغير وما آشبه ذلك - فلا يشترط ثبوته» وإن| 


)١(‏ في (ب): «الاوی». 

(؟) ساقط من (ب) ومن (ط). 

(۳) ساقط من (ب). 

(4) في (ب): «نتیجته)». 

(۵) ما بين العکوفتین ساقط من (ط). 

() في (ب): «أو إلى». وفي (ط): «إلى حال». 
(۷) في (ط): «التصرف». 

(۸) ساقط من (ط). 

() في (ب): «الوجود». 

(:۱) مایین العکوفتن ساقط من (ط). 
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اشترطنا ثبوت الملك ونحوه لأنه لا أصل له ولا ظاهر") يدل علیه. ومثل هذا لم 
يشترطه”" في الاقرار. 

إذا عرف" ذلك؛ فإذا لم يثبت الملك ولا عدمه *" وثبت ما سواه من الأمور المعتبرة 
لم یمکن" الحكم بالصحة» ولكن التصرف صالح وسبب لترتب آثره"" عليه في 
الملوك وقد يكون على وجه مجمع عليه» وقد يكون مختلمًا فيه» فيحكم القاضي 
بموجب ذلك» ويكون لحكمه فوائد: 

إحذاها”": أن ذلك التصرف سبب مفید"" للملك بشرطه حتى إذا كان مختلفًا في 
إفادته الملك - كالوقف على نفسه مثلاً - فحکم" بموجبه من یری" " صحته ارتفع 
الخلاف. 

الثانية: مؤاخذة الواقف بذلك حتى لو آراد بيعه بعد ذلك لم يمكن. 

الثالثة: مؤاخذة كل من هو في يده إذا أقر للواقف باللك. فإنه مؤاخذ بذلك كا يؤاخذ 


الواقف. 


() ني (ب) وني (ط): «والظاهر». 
(۲) في (ب) وني (ط): «لم یشترط». 
(۳) في (ط): «عرفت». 

(4) في (ب): (وعدمه). 

(9) ني (ب): «لم يكن». 

(5) في (ط): «أصله». 

(۷) في (ط): «أحدها». 

(8) في (ب) وفي (ط): «يفيد اللك». 


() في (ب): «جکم). 


() في (ب): (ویری». 


اللص المحفق لا 


لما 

الرابعة: مؤاخذة ورثته بعد موته؛ لاعترافهم للواقف كا قلناه في غيرهم. 

الخامسة: صرف الريع للموقوف عليه باعتراف ذي اليد» ولا يتوقف ذلك على الحكم 
بصحة الوقف في نفس الأمر» بل وقف الواقف نا في يده أو" اعتراف ذي اليد له كاف 
فيه» کیا قلنا في الإقرار» فالحكم بالوجب في الحقيقة حكم' '' بالسببية وبثبوت أثرها في 
حق من أقر باللك - كالواقف ومن" " تلقى عنه - بلا شرط» وني حق غيرهم يشترط”*' 
ثبوت اللك. فإن حكم البينة لازم لكل أحد وحكم الإقرار قاصر على المقر ومن تلقى 
عنه» فإذا ثبت بالبينة بعد ذلك الملك كان ذلك الحكم الأول لازمًا لكل آحد. وان م 
يثبت كان لازمًا لذي اليد ومن اعترف له ولا نقول: إن الحكم على كل آحد"" معلق على 
شرط بل الحكم منجز”" على وجه كل مندرج فيه من ثبت الملك عليه إما بإقرار وإما 
ببينة» والحكم بالصحة يزيد على ذلك شیئین ": 

أحدهما: الحكم بالشرط وانتفاء المانع. 

والثاني: أنه حكم بصحة التصرّف في نفسه مطلقاء ويلزم من ذلك الحكم بثبوت أثره 
في حق كل آحد» فالحكم بالموجب معناه الحكم بثبوت الأثر في حق كل من ثبت الملك 


)١(‏ في (ط): «و). 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) في (ب): «کمن». 

(5) في (ب): «غير شرط». وني (ط): «بشرط». 
)٥(‏ في (ب): «للأول». 

(7) في (ط): «واحد». 

(۷) في (ب): «یتجه». وفي (ط): (مندرج». 


(۸) في (ب) وني (ط): «بشیئین». 
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عليه بإقرار أو بينة» سواء كان الاقرار أو" البينة موجودين أم يتجددان بعد ذلك 
ويلزم منه الحكم بالصحة في حقهم لا مطلقاء والحكم بالصحة معناه الحكم بالمؤثرية'"" 
التامة مطلقاء ويلزم منها ثبوت الأثر'" في حق كل أحد. 

ثم القسمان مشترکان * في آن ذلك مالم يأت المحكوم عليه بدافع» ولذلك يقال: مع 
إبقاء کل ذي حجة معتبرة على حجته» وهذا ما يبين أن ذلك لا ينافي الجزم بالحكم. 

فقد بان الفرق بين موجب الإنشاء وصحة الانشاء» وموجب الاقرار وصحة 
الإقرار» والسبب الداعي للقضاة في الاجابة ۳ إلى الحكم بالصحة في وقت وإلى التوقف 
في وقت مع الإجابة إلى الحكم بالوجب ومعاني ذلك كله بعون الله تعالى. 

فان قلت: ما الدليل على جواز الحكم بالوجب؟ وم لا يتوقف الحكم مطلقّا على 
ثبوت الملك؟ 

قلت: لو قلنا بذلك لادّی إلى أن من في يده" ملك فوقفه على الفقراء مثلاً 
أو على معيّن وقفا متصلاً بشروطه. وثبت ذلك بالبينة أو بإقراره» ثم امتنع من صرفه 
وأراد بيعه ول يثبت ملكه: أن يمكّن” من ذلك. وني هذا خالفة للقاعدة العلومة من 


)١(‏ ني (ب) وني (ط): «و». 

() في (ط): «بالمؤثر به». 

(۳) في (ط): «الاخر». 

(4) في (ط): «یشترکان». 

(5) في (ب): (من». 

(5) في (ب): «للإجابة». وفي (ط): «والاجابة)». 
(0) في (ب): «بیده». 


(۸) في (ب): (یکن». 


النص المحقق 


الشرع أن القر والمتصرّف مؤاححذ'' بمقتضى إقراره وتصرفه. فلا بُدَّ أن يحكم عليه 
بموجب إقراره لذلك» ولأنها إما أن تكون ملكه أو لا؛ فان" كانت ملكه فقد خرجت 
عنه بالوقف. فلا يجوز له بيعها ولا الاستيلاء عليهاء وإن لم تكن ملكه - مع اعترافه أنه 
ا : 2 )۳( .م (8) پم ماك 

ليس بمأذون في بيعها - فلا يصح بيعهاء فتقریره" ' على بيعها تقریر " على خطأ مقطوع 
به ومنكر قطعّاء فيجب على الحاكم إزالته؛ لقوله :: «من رأى منكم منكرًا 
فليغيّره)”. 

ولا طريق لنا إلى ثبوت الملك؛ لأن العوض" كذلك. فتعيّن الحكم بالوجب. 

فان قلت: هذا في المجمع علیه أما الختلف فيه فلع قلت: إنه حكم بصحة كونه سب 


حتى يرتفع؟ 
قلت: لأنا ننقل الكلام إلى المختلف فيه" ونفرض أنه وقف على نفسه مثلاً وأقر 


() ني (ب): «يؤاخذ). 

(۲) في (ب): «آن». 

(۳) في (ب): «فاٍقراره». 

() في (ب): «اقرار». 

(5) تمام الحديث: «.. بيده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایمان». 
آخرجه أحمد في السند (۳/ »)٥١ ٤۹)۲١ ٠١‏ ومسلم في صحيحه كتاب الایمان ون الإيمان يزيد 
وینقص وأن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر واجبان )1٩/۱(‏ ح (۷۸) وأبو داود في سننه کتاب 
الصلاة باب الخطبة يوم العيد (1۷۷/۱) ح (۱۱۶۰)» وني كتاب الملاحم» باب الأمر في تغيير 
المتكر باليد وباللسان أو بالقلب )572١-479/5(‏ ح (۲۱۷۲). والنسائي في كتاب الإيمان 
وشرائعه باب تفاضل آهل الایان (۱۱۲-۱۱۱/۸) ح »)٥۰۰۸(‏ وابن ماجه في سننه کتاب الفتن 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۲/ ۱۳۳۰) ح (5017) من حديث أبي سعيد الخدري ذ. 

(5) في (ط): «الفرض». 
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بذلك ثم آراد الرجوع وطلب الموقوف عليه من حاكم يرى صحة ذلك الحكم» وقال 
الواقف: أنا لا اسلّم؛ لأني'" لا أرى صكّة ذلك. 

فلا شك أنه يجب على الحاكم فصل القضية على مقتضى اعتقاده» ويحكم على الواقف 
بصحة السببية ولزوم " التسلم ولولا حكمه بصحة السببية لا أمكنه الحكم بوجوب 
التسلم» ولدام النزاع واضرار "" الواقف على ما يعتقد الحاكم خطأه. 

فان قلت: سلمنا أنه يحكم بذلك في حق المقرٌء فلع قلت: إنه يحكم به بعد موته في حق 
ال 

قلت: لأنهم تلقوا اللك عنه ویعترفون باللك والید له" ومقتضی ذلك اعترافهم 


بصحة وقفه وإقراره» ولانه إن كان له فقد خرج عنه بالوقف. وإن لم يكن له فلا میراث؛ 


فان قلت: فقد قال الرافعي ": «هل يصح أن یلزم القاضي الیت بموجب اقراره في 
حیاته فيه وجهان». 


قلت: ينبغي أن يحمل هذا على أنه هل يكون"" الحكم على الميت أو على الورثة؟ وفیه 


ما فيه من جهة أنه لا يظهر فائدة لهذا امخلاف. أما وجوب إخراج ما أقرٌ به من تركته - من 


(۱)ساقط من (ب) ومن (ط). 
ا( 

(۳) في (ب): «وکذا». 

(5) في (أ): «وإضراره». 

)٥(‏ في (ط): «والبدأة». 

(5) في العزيز شرح الوجيز (۱۲/ 0۲۳). 
(۷) في (ب): «تكون). 


اللص المحفق لا 
عين ودَيْن - فکیف يتأتى فيه خلاف؟ 


وقوله تعالى: من بَعْدِ وَصِبَّةٍ بوصی يآ أو دن4" ليشمل”" الثابت بالبينة والدّين 
الثابت بالاقرار ولا أعتقد آن أحدًا يخالف في ذلك. ولو سلمنا ذلك فذلك في إقرار 
" يتصل بحكم ولا ثبوت» أما إذا ثبت الإقرار في حياته وحكم به ثم مات فلا يشمله 
كلام الرافعي من جهة آنا ما ألزمناه بمجرد إقراره بل بحكمنا السابق» ولا حاجة بنا إلى 
هذاء فإنا نقطع بوجوب إخراج ما أقرٌ به امیت“ في حياته من تركته. 

والظاهر أن مراد الرافعي: إذا ادَعى على رجل فأقرٌ ثم مات قبل الحكم عليه» [هل 
يحكم عليه] ‏ أو يحتاج إلى إنشاء دعوى على الوارث؟ وينبغي أن يكون هذا محل 
الوجهين» وليس هذا [من جهة لفظ الوجب]. 

فان قلت: الحكم بالوجب لا يصح؛ لامهامه. وحكم الحاكم لا بد أن يكون لمعيّن”", 
وقد صرح الحروي والرافعي”” بأنه لا بذ في الحكم من تعيين ما يحكم به ومن يحكم له 


وقالا مع ذلك: إنه قد يبتلى بظام لا بد من ملاينته فيكتب فيم| إذا قامت عنده بينة داخل ° 


(۱) سورة النساء: جزء من آية (۱۲). 

() ي (ب): «یشمل). 

(۳) في (ط): «وم». 

(4) في (ب): «للمیت». 

(۵) ما بين العکوفتین ساقط من (ط). 

(1) ما بين العکوفتین في (ب): «من لفظ جهة الوجب)». 
(۷) في (ب) و (ط): «معلومّا». 

(۸) ینظر: العزیز شرح الوجیز (۱۲/ 9۲۳). 

(9) هو: الدعی عليه الذي تکون بيده العين الدعی مها. 
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أو" خارج"" مثلاً: حكمت با هو قضية الشرع في معارضة' " بينة فلان الداخل وفلان 
الخارج وقررت الحکوم به'*' في يد الحکوم له وسلطته ومکنته من التصرف فيه» فيخيل 
إلى الداخل أنه حكم له وهو في الحقيقة لم يحكم لواحد منهما. 

قلت: الصورة التي ذكرها الحروي والرافعي فيها إبهام كا قالاء ورخص القاضي”” 
فعلها للضرورة؛ والوجب لا إبهام فيه؛ لأنه مقتضى اللفظ وهو آمر معلوم. 

واعلم أن مقتضى اللفظ ومدلوله وموجبه ألفاظ متقاربة وبينها تفاوت. فالدلول ما 
يفهم من اللفظ والمقتضى والموجب ما يفهم منه وما يترتب عليه وإن لم يفهم منه. 

مثاله: البيع مدلوله نقل الملك بعوض. ومقتضاه: ذلك وما يترتب عليه من انتقال 
الملك وثبوت الخيار وجل الانتفاع» وغيرها من الأحكام التي اقتضاها البيع. والوجب 
كالمقتضى من غير فرق. 

وكذلك الوقف مدلوله إنشاء الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه: صيرورة ذلك وقفا 
واستحقاق الوقوف عليه منافعه» إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة له. 

وكذلك قول الزوج: أنتٍ طالقء مدلوله إيقاع الفرقة» ومقتضاه وموجبه وقوعها 
وحرمة الاستمتاع وغير ذلك من الأحكام. 


() في (ب): (و). 

(۲) هو: الدعي. 

(۳) في (ب): «معارضه). 

(5) في (ب): «له). 

)٥(‏ في (ط): «للقاضی». والقصود به القاضي حسين» وسبق له ترجمة في (ص4۸). وذكره المؤلف في 
أكثر من موضع في رسالته هذه» وإذا آطلق «القاضي» في كتب الشافعية الفقهية فالمقصود به القاضي 
حسين. ينظر: تهذیب الأسماء واللغات (۱۹/۱). 


النص المحقق 

ثم المدلول والمقتضى والموجب قد يكون بحسب اللغة» وقد يكون بحسب الشرع 
[فإن تطابقا فذلك ۳ وإن اختلفا فلا أثر لا اقتضاه اللفظ إذا لم يعتبره الشرع]”". 

مثاله: باع درهمًا بدرهمين» فمدلول هذا اللفظ نقل هذا الملك» وموجبه ومقتضاه: 
انتقاله وثبوت أحكامه» لكن الشارع"" أبطل ذلك وم یعتبره» فلا موجب له شرعًا“ . 

والقاضي إذا حكم فإن) يحكم بالامور الشرعية» فإذا قال: حكمت بالوجب. علمنا أنه 
نما يعني الموجب الشرعي الذي هو نتيجة التصرف الصحيح. 

فان قلت: الموجب الشرعي آعم من الصحة والفساد. 

قلت: قد رأيت بعضهم يقول ذلك» وبعضهم يقول: إن كان الحاكم بذلك يرى 
الحكم””' بالصحة يكون حکنّا بالصحة وإلا فلا. وهذا ليس بشيء. 

أما القول بأنه أعمّ من الصحة والفساد فباطل؛ لأنْ الفساد ليس موجبه اللفظ الفاسد 
ولا الصحيح؛ لا الصحة ترتب الأثر والفساد عدمه فالفاسد هو الذي لم يترتب عليه 
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سس 
وأما القول بأنه إن كان الحاكم به يرى الصحة فهو حکم بالصحة والا فلاء ففي غاية 


الفساد من و جهین: 


(۱) في (ب): «فذاك). 

(۲) ما بين العکوفتین ساقط من (ط). 
(۳) في (ب): «الشرع». 

(6) نهاية نسخة (ب). 

(۵) ساقط من (ط). 


(1) في (ط): «آثره». 
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أحدهما: أن الحاكم إذا لم ير الصحة كيف يحل له أن يحكم بالوجب؟ فإنه إن اعتقد 
الفساد وجب عليه الحكم بالفساد ولا يحل له الحكم بخلافه» وإن شك وجب عليه 
التوقف؛ لأمرين: 

آحدهما: قوله 5#: «قاض قضى بالحق وهو لا یعلم»" "۳ فكيف بمن قضى وهو 
لا يعلم بشيء لا يدري ما هو؟ 

والاخر: أن ذلك تلبیس على السلمین وخداع في الدّین» والحكم لا يكون الا مه 
فحمل الوجب على ما ذکره السائل يقتضي إساءة الظن بالحاكم ونسبته إلى الجهل وقلة 
الدّين» ومثل " ذلك لا یکون حاكمً). 


(۱) لا يوجد هذا اللفظ منصوصًا عليه في کتب الحديث» فلعل المؤلف - رحمه الله - آخذه من مفهوم 
الحديث الروي عن ابن بريدة عن آبیه عن النبي = قال: «القضاة ثلاثة» واحد في الجنة واثنان في 
النار» فأما الذي ني الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو ني الناره 
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار). 
رواه أبو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ (5/ 5) ح (۳۷۳). والترمذي في 
سننه في كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول الله م في القاضي (/ 104 (۱۳۲۲) 
وابن ماجه في سننه كتاب الآحکام» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق (5/17/الا) ح »)۲۳٠١(‏ 
والحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام (4/ »)4١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه» وله 
شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في إرواء الغليل (۸/ 7170). 

(۲) في (ط) زيادة على الخطوط وهي: «وهو لا يعلم فهو في النار فإذا كان هذا الذي قضى بالحق 
وهو لا یعلم فکیف...». 

(۳) في (ط): «هذا». 


النص المحقق 

فان قلت: سلمنا آن الوجب غبر الفساد و" عن الف لکن لا شك آن مسمی 
الوجب أعمٌ من الوجب الترتب"" على ذلك العقد الخاص الحکوم فیه فان معنی 
الوجب ما یوجبه اللفظ. 


ولو قال القاضي: مهما كان مقتضی هذا اللفظ فقد حکمت به فلا یتخیل صحة ذلك 
واحکم بالوجب مثله؛ لأنا إن أخذنا باللفظ وحملناه على السمی كان معناه ذلك ولزم 
الامهام» وان حملناه على الوجب الفاص كان مجارًا حتاجٌا " إلى القرينة. 

وهذا في الجمع على صحته [أما الختلف فيه ففيه ذلك وشيء آخر]"" وهو: آنا لا 
نقطع بأن له موجبّا في نفس الأمی فعلى القول بالفساد لا موجب له ويجب اعتقاد فساد 
الحكم به إذ الحكم بالوجب ولا موجب محال» وعلى القول بالصحة ففيه الإشكال 
التقدّم فخرج من هذا أن الحكم ما فاسد لعدم المحكوم به وإما فاسد لإبهامه. 

قلت: أما اعتقاد فساد الحكم على القول بالفساد فصحيح ولا يضر؛ لأن الأحكام 
المختلف فيها جیعها کذلك. وكل مخالف يعتقد فساد حكم خالفه ولكنه لا ينقضه”"". وأما 
على القول بالصحة فلا وجه للقول بفساده» وما ذكره السائل من الإبهام مندفع» فإن مدلول 
الوجب معلوم» وبإضافته إلى ذلك العقد الخاص تعيّن. وهو معلوم عند من يرى الصحت 
وشمل جميع ما یسمی موجبًا له؛ لعمومه الستفاد من الإضافة» ویصح الحكم بالآمر العام 


سواء استحضر الحاكم آفراده أم لا. 


)١(‏ في (ط): «وهو غير». 

(۲) ساقط من (ط). 

(۳) في (ط): «مجازا أو محتاجًا». 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ط). 


() في (ط): «لا ينقض). 


N RB RRS‏ القول الموعب في القضاء بالموجب 
قلت: ولیس"" من الإبهام القادح ونظيره أن يقول: حكمت لكل ما يوجبه هذا 
اللفظء وهو علمك'" ذه الكلية والشرط علم الحاكم بمقتضى هذه الكلية وان لم 
يستحضر ذلك الوقت جزئياتها. 
وأما قوله: إنه لو قال: مها كان مقتضى هذا اللفظ فقد حكمت به» فنقول: إن قال 
ذلك مع الجهل بمقتضاه فسد للجهل"" وان قاله مع العلم فلا نسلم الفساد. بل هو 
حكم بصحة ذلك اللفظ وترتب الأثر عليه. 
فان قلت: قد قال آبو العباس شريح بن عبدالكريم بن أحمد الروياني”*' في «کتاب 
روضة الحكام»””' في «باب الزام"" القاضی»: «إذا آقز بين يدي القاضي فقال القاضي: 
ألزمتك موجب إقرارك» فقد قیل: لا معنى لذلك. فإن الحق قد" كان واجبا قبل الإقرار 


وصح وجوبه بالاقرار» [فلا معنى للإلزام]””. وقد قيل: فيه فائدة» فإن الإقرار قد يكون 


(۱) في (ط): «هذا من الإبهام». 

(۲) في (ط): «عالم». 

(۳) في (ط): «الجهل». 

(4) الروياني: هو شريح بن عبدالكريم بن الشيخ أب العباس آحد. القاضي الإمام أبو نصرء فكنيته أبو 
نصر وليس أبو العباس كما ذكر المترجمون له كان إمامًا في الفقه ولي القضاء في طبرستان. توفي 
حدود ۵9۰ هه وقد نقل تاج الدين السبكي في «الطبقات» بعض المواضع من الكتاب. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۷/ ۱۱۰-۱۰۲ وطبقات الشافعية للاسنوي (019/1): 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ ۲۸6). 

(5) ينظر: (ص77170777). والكتاب رسالة علمية لم تطبع حتى الآن حققها محمد بن أحمد السهلي في 
جامعة أم القرى. 

(5) ساقط من (ط). 

(۷) ساقط من (ط). 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من (ط). 


النص المحقق 


مختلمًا في صحته فإذا آلزمه به كان حكمًا بصحته» حتى لو ادعى أن الإقرار كان تلجئة أو 
زوراً ۱۸ يُسمّع بعد الإلزام''' ولم تسمع البينة لو أقامهاء وان قلنا: لا معنى للإلزا» 
سمعت. وإذا قلنا بصحة الالزام فلو لزم بعد غيبة القر كان كالحكم على الغائب». 

قلت: هذا النقل لنا على ما صرح به القائل الثاني وبيّن الفائدة فيه» وأنه يكون حك 
بصحته وهذا هو الذي تقدَّم منا بعينه. والقائل الأول لم يصرح بمخالفة ذلك ولعله لا 
يخالف فیه فإنه ربا قصر كلامه على الحكم الذي هو تنفيذ وهو مجرد الالزام بالحق الثابت 
من غير أن يتجدد بسببه شيء» والحكم في الأشياء المختلف فيها إنشاء يتغير به الحال» فا 
كان قبله - وهو المقصود - فالقائل الأول لم ينظر إلى ذلك» فلذلك قال ما قالء والقائل 
الثاني نظر إليه ومثل هذا لا يتحقق خلاقاء وما ادعاه بعضهم - من أن هذا الذي قاله 
الروياني یدل على أن القضاء بموجب الاقرار لا تأثير له - ليس كما قال؛ لا" بينته لك» بل 
هو على القول الثاني صريح في أنه له تأثير» وعلى القول الأول يحتمل. 

وقول الروياني - في بقية كلام القائل -: «وإن قلنا: لا معنى للإلزام» سمعت» يحتمل أن 
يكون إلزامًا للقائل الاول وأن يكون تفريعًاء فلم يتحرر لنا الجزم عن قائل بأنه لیس حك 
بالصحة وتحرره عن قائل أنه حكم بهاء ولو فرض أن قائلا يقول بأنه ليس حكًا بالصحة 
فغايته ثبوت خلاف. والصواب مع الثاني. 

فان قلت: قد صنف بعض علماء الحنفية وأعيانهم *" تصنيقًا في آن الحكم بموجب 


(۱) في الأصل: «کان تلجئة أوان ولم». وني (ط): «كان بلحنه أو إروا !»» والتصحیح من كلام الروياني 
من الرسالة العلمية المذكورة. 

(۲) في (ط): «الإلزام الغائب». 

(۳) ساقط من (ط). 


HHS ۲‏ القول الموعب في القضاء بالموجب 

الإقرار ليس بشيء ولا يمنع النقض. 

قلت: قد تأمَّلته فلم أجد فيه دافعًا لا قلته» فإنه استدل بأوجه: 

منها: أن الحاكم في الوجب لم يحكم في العقار بشيء ۱ وقد تقدم جوابه. 

ومنها: أنه حكى عن شمس الأئمة'" أنه قال ": والذي جرى الرسم بأنهم يكتبون 
إقرار الواقف بذلك والقصود لا حصل. فإقراره لا يكون حجة في حق الذي يرى 
إبطاله. 

وجوابه: أن هذه مسألة أخرى غير مسألتناء وهي: أن لا يكون حاكم حكم ولكن القر 
بالوقف رن حاكًا حكم به» وقد ذكر هو عن كتبهم أن ذلك وإن كان كذبا لا بأس به 


وأنْ محمد“ قال''': إذا خاف الواقف أن يبطل القاضى وقفه كتب في صكٌ الوقف: إنه 


الطرسومي الحنفي (ت ۷۵۸ه). ينظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية /١(‏ ۲۱۵). 

(۱) ينظر: الدرر الحكام شرح غرر الأحكام (۲/ ۳۳۱-۳۳۰). 

(۲) هو محمد بن أحمد بن أبي سهلء آبو بكر» شمس الأئمة السرخسي الحنفي (ت 4۸۲ه). كان إمامّاء 
حجة متكلً فقهيًا أصوليًا مناظرا» مجتهدًاء له من الصنفات: «المبسوط)» واكتاب الأصول»» 
واشرح السير لمحمد بن الحسن الشيباني»» وغيرها. 
ينظر: الجواهر المضيئة (۳/ ۰۸۲-۷۸ وتاج التراجم (ص ۱۸۵-۱۸۲) والفوائد البهية (ص58١).‏ 

(۳) في المبسوط /١175(‏ 55 -50). 

(5) هو الإمام محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبدالله الشيباني» صاحب الإمام أبي حنيفة (۱۳۱- 
84ه). صنف كتب ظاهر الرواية حرّر فيها المذهب الحنفي» وهي: «الجامع الصغير) 
و«الكبير»» و«السير الکبیر» و«الصغی» و«الزيادات» و«المبسوط». وصنف غيرها. 
ينظر: الججواهر االمضيئة (۳/ ۱۲۲)» وتاريخ بغداد (۲/ ۰۱۸۲-۱۷۲ ووفيات الأعيان 


(5/ ۱۸۵-۱۸ وتاج التراجم (ص ۱۸۷). 


اللص المحفق لا 


قد قضى به قاض» وهذا لأنْ التصرف وقع صحيحًا ولکن القاضي ربا یبطله. فالواقف 
تحرز عن الابطال بالكتابة على هذا الوجه» فلا يكون به بأس. 

قلت: ونحن لا نعتقد جواز هذا؛ فإنه كذب لم يرد الشرع باباحته وإذا وقع وعلم به 
فلا يسلم''' النقض كا قاله السرخسيء وإن لم يعلم به فإنا نؤاخذه بذلك» وليس لحاكم 
أن يرفع هذه المؤاخذة حتى يعلم بطلان إقراره» وقد كانت جرت عادة المورّقين في الزمان 
المتوسّط يكتبون في كتاب الاقرار بالوقف الإقرار بحكم الحاكم به. كما آشار إليه 
السرخسي» ورأيت ذلك في كتب الشروط" وني اتفاقهم على ذلك دليلٌ على أن فيه 
فائدة» فيحمل كلام السرخسي على ما ذا علمنا كذب الإقرار» ونحن نوافق على أن ذلك 
لا يمنع النقض» وقد صرح هذا الصتّف *" فيمن أقر بحرية عبد في يد غيره» وأنّ الحاكم 
يحكم بموجب الإقرار يوم الإقرار قبل دخوله في يده وأنه يترتب عليه مقتضاه في حق 
الق وذلك يكفينا في أن ذلك حكم صحيح معتبر”"". 

ومنها: أن القضاء بالموجب نیا هو بالنسبة إلى القز خاصة» وأورد على نفسه أن الكلام 


فيمن تلقى عنهء وأجاب: بأنه انا تعمل اعتقاد المورث أن لو كان الانتقال عنه بأمر 


(۱) ينظر: البحر الرائق (5/ ۳۲۳). وقال - بعد أن ساق كلام السرخسي السابق -: «ومن المتأخرين من 
مشايخنا من قال: إذا كتب في آخر الصك: وقد قضى بصحة هذا الوقف ولزومه قاض من قضاة 
السلمین» وم يسم القاضي يجوز, وتمسك هذا القاضي بقول محمد...» الخ. 

(۲) في (ط): «فلا يمنع النقض». 

(۳) أي: الكتب المصنفة في الوثائق» کالقنع في الشروط للطليطلي المالكي (مطبوع) وغيره. 

(:) يقصد المؤلف ب«المصنف» ما ذكره بقوله: "قد صنف بعض علاء الحنفية وأعيانهم»» وما ذكره هذا 
الصنف قد سبقه السرخسي بذكره. ينظر: البسوط (۷/ ۰۹ .)٠۷١‏ 

(۵) ينظر: بدائع الصنائع (9/ ٤‏ (. 


0 مم القول الموعب في القضاء بالموجب 

اختياري. 

قلت: والإقرار اختياري» وقد سبق الكلام في هذا. 

ومنها: أنه قال: القضاء بموجب الاقرار قضاء مقتصر على المقضي عليه» فلا يرتفع به 
خلاف. 

وجوابه: أنه !ما أن يجوز نقضه بالنسبة إلى المقضي عليه فيكون نقضًا للحكم» وإما أن 
لا جوز" فيرتفع الخلاف بالنسبة إليه. 

ومنها: آن من شرط الحكم الذي لا ينقض أن يقصد بقضائه الختلف فيه فلو قضى 
بالختلف فيه وهو يقصد المتفق عليه ففيه خلاف عندهم؛ النقول عن أبي حنيفة: أنه 
ینفذ" والفتوی عندهم على عدم النفوف وقال شمس الأئمة: إنه المذهب”". ومثلوا 
ذلك بالحكم بشهادة المحدودين في القذف إذا قضى بها وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر. 

والجواب: أن هذا ليس مما نحن فيه؛ فان مسألتنا فيمن حكم في ختلف فيه يعلم أنه 

ومنها: ألا يكون القضاء (عانة كنفقة القاضي على الغائب لمن يستحق النفقة في 
حال حضوره» آما من لا يستحقها في حال حضوره إلا بالقضاء فلا ينفق عليه في الغيبة؛ 


() في (ط): «يجوز». 
(۲) ينظر مسعفة الحكام على الأحكام (۲/ 440 -۵۰۰). 
(۳) قاله في المبسوط (۱۷/ .)٩‏ 
وقال في مسعفة الحكام (۲/ 6٩6‏ -4۹0): «وعلی رواية الجامع الكبير والسير الکبیر: أنه لا ینفذ». 
وقال في البحر الرائق (۷/ ۱6): «إنه قول عامة الشایخ». 
وینظر: فتح القدیر مع العناية على الحداية (۷/ ۰۳۰۲-۳۰۰ وصنوان القضاء وعنوان الافتاء (۳/ ۲۵۲ - 
۷) وحاشية ابن عابدین (۸/ ۰۸۹ والجاني الزهرية (ص ۱۲۷). 
)٤(‏ في (ط): «عامة». 


النص المحقق 
لأن القضاء الإلزامي على الغائب عتنع . 

الجواب: بالنزاع في هذا التفصيل» ولا فرق بين القسمين في القضاء ثم لو سلمنا لهم 
ذلك فليس ما نحن فيه. 

ومنها: أن القضاء بموجب الإقرار - كالقضاء على المحكمين وني حكم المحكم في 
الجتهدات - خلاف. والصحيح أنه لا يرفع الخلاف '". 

والجواب: بالتزاع في أن حكم المحكم لا يرفع الخلاف» ثم في إلحاق القضاء بالوجب 
به» وكلا المقامين عنوع. 

فإن قلت: قد قال [صاحب «الجواهر» من]"" المالكية'*' - [في تمييز الحكم عما لیس 
بحكم -: «ما قضى القاضي به من نقل الأملاك وفسخ العقود حكم» وما طريقه التحريم 
والتحليل وليس نقل ملك ولا فصل خصومة ولا إثبات عقد ولا فسخه]؟» [مثل أن 
يرفع إلى قاض رضاع كبير فحكم بان رضاع الكبير يحرم ويفسخ النكاح من أصله]"“: 


(۱) ينظر: فتح القدير مع العناية (57/ »)١57‏ والدرر الحكام في شرح غرر الأحكام (۱۲۸/۱) والبحر 
الرائق .)۲۷١ /٤(‏ 

(۲) ينظر: المداية مع فتح القدير (۷/ ۰۳۱۹-۳۱۸ والبحر الرائق مع منحة الخالق (۰)۳۲۱/9 وحاشية 
ابن عابدين (۸/ 50 .)١‏ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ط). 

(6) ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم أهل المدينة (۱۰۱۵/۳). 
ومؤلف الكتاب هو: جلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس المالكي (ت7١1ه).‏ 
ينظر: الديباج المذهب (ص١177-77),‏ وشجرة النور الزكية (ص ۰۱۳۰ ووفيات الأعيان 
(۱/ ۰۲۵۷ وسير أعلام النبلاء (۲۲/ ۹۹-۹۸). 

(۵) ما بين العکوفتین ساقط من (ط). 

(7) ما بين العکوفتین في (ط): «آنه إذا ارتضع کبیر من امرأة تزوج بها ففرق حاکم بینهیا لرآیه أن رضاع 
الکبیر يحرم كغيره إن تزوجها منه). 

(۳) بداية السقط من (ط). 


كه 5# االقول الموعب في القضاء بالموجب 

فالقدر الذي يثبت من حكمه فسخ النكاح فحسب. وأما تحريمها عليه في المستقبل فلاء 
بل يبقى معرضًا للاجتهاد». 

قلت: هذا كلام مشكل؛ لأمور: 

آحدها: تناقضه. فإن آوله يقتضي أنه ليس بفسخ» وآخره أنه فسخ. 

وثانيها: أنه ذکر مع هذه المسألة مسألة فسخ نكاح هذه ومسألة الاجتهاد في الأواني» 
وهي مسائل غير مشتركة في مأخذ واحد. 

وثالثها: أنه ل یبن هل الصادر من الحاكم مجرّد الفسخ أو الحكم. 

ورابعها: أن الحكم في رضاع الكبير وكونه محرمًا لا نعلم أحدًا من المذاهب الأربعة 
يقول به» ولا أدري هل غير صاحب «الجواهر» يوافقه على هذه المسألة أو لا۳۳؟ 

والحاصل أن الجواب من أوجه: 

أحدها'": قد" يقال بأن الحكم بتحريم رضاع الكبير ينقض قضاء القاضي به. فان 
الخلاف فيها ضعیف. والمالكية ينقضون کل ما خالف عمل أهل الدينة"" كما صرح به 


(۱) لا ساق ابن عبدالبر أقوال الصحابة ص القائلين بأنه لا رضاع بعد الحولين قال: «والجمهور 
في أنه لا رضاع بعد الحولين. وهو قول الشافعي» وآهد وإسحاق» وأبي یوسف. ومحمد بن 
الحسنء وأبي ثور» وغيرهم. وقال أبو حنيفة: ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر 
سواء فطم أو لم يفطم وني حديث مالك عن ثور عن ابن عباس وجهان؛ أحدهما: أن الرضاع 
في الحولين يحرم. وني ذلك دليل على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم. وهذا موضوع اختلاف 
الفقهاء فقال مالك في «الموطأ»: الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم» فأما ما كان 
بعد الحولين فان قليله وكثيره لا يحرم شیتا» وإنما هو بمنزلة الطعام». 
ينظر: الاستذكار .)509-5765/١7(‏ 

(۲) غباية السقط من (ط). 

(۲) في (ط): «قلت قد یقال». 

(4) ینظر: منح احلیل شرح مختصر خلیل (۰)۱۹۰/4 وشرح ختصر خلیل للخرشي (۷/ ۰)۱۲۳ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (5/ ۱۵۳). 


ابن يونس" منهم» وما أظنٌ أحدًا من أهل الدينة وجمهور العلماء غيرهم ذهب إلى تحريم 
رضاع الكبير» وغذا أبى سائر أزواج النبي = - غير عائشة - ذلك. وقلن: إن النبي 
ج نا آمر به سهلة''' بنت سهيل رخصة في رضاع سالم وحده'". 

[الجواب الثاني: أن يحمل على أن الصادر من الحاكم جرد الفسخ» وتجوّز في تسميته 


حكاء والفسخ والعقد - ونحوهما من تصرفات الحاكم - ليس بحکم وقد قرّر ذلك 
كمال الدّين التفليسي *" في تصنيف له عمله في أن عقد الحاكم ليس بحكم إذا رفع إليه أن 
کم فيه با یرام 


(۱) هو محمد بن عبدالله بن يونس آبو بکر ویقال: آبو عبدالّه التميمي الصقلي» ثم القيرواني 
(ت 0۱ه) له من الصنفات: شرح كبير على «الدونة» یعرف ب«الجامع لسائل الدونة»» وله أيضًا 
«کتاب الاعلام بالحاضر والآحكام وما یتصل بذلك ما ينزل عند القضاء والحكام». 
ینظر: ترتیب الدارك (۸/ ۱۱ والدیباج الذهب (ص ۰۳۹۹ وشجرة النور الزكية (ص ۱۱۱)» 
وطبقات الفقهاء المالكية لجهول (ص ۱۲-۲۱۱ ۲). 

(۲) في (أ): (سلمه). 

(۳) ینظر: الاستذکار لابن عبدالبر (۲۹۲/۱۷) والغني (۳۲۰-۳۱۹/۱۱). 
والحديث رواه مالك في الموطأ في کتاب الرضاع» باب ما جاء في الرضاعة بعد الکبر (۲/ )٠٠١‏ 
ح (۰)۱۲ وأحمد في السند (5/ ۰۲۰۱۰۱۷4 ومسلم في صحیحه في کتاب الرضاع» باب رضاعة 
الكبير (۲/ ۱۰۷۷-۱۰۷ وأبو داود في سننه في کتاب النكاح» باب من حرم به - أي رضاعة 
الكبير - (۲/ )۵۵۰-۵48٩‏ ح (۲۰۲۱)» والنسائي في سننه في کتاب النکاح» باب في رضاع الکبیر 
(۲۷ ۲( ۳۳۲). 

(4) هو عمر بن بندار بن عمرء أبو الفتح التفليسي الملقب بالکال الشافعي (۱ ۱۷۲-۰ ه). 
ینظر: طبقات الشافعية الکبری (۸/ ۰۳۱۰-۳۰۹ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ۱6۳- 
٤‏ وطبقات الشافعية للاسنوي (۱/ ۳۱۸-۳۱۷). 


(۵) في (ط): «فإن قلت: هل یمکن الجواب عن هذا بأن التفریق فسخ للنکاح والفسخ کالعقد لیس 
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والقرافي من المالكية قسّم آفعال الحاكم إلى ما يستلزم الحكم - كما في بيعه العبد الذي 
أعتقه الدیون -» وإلى ما لا يستلزمه - كتزويجه يتيمة تحت حجره -ك| تقدم ‏ ولعل 
الفرق آن بيع العبد المذكور يحتاج إلى الحاكم لأجل الخلاف فيه كما صرح به المالكية. 

ويكون الضابط في ذلك: أن ما يفتقر إلى الحاكم يكون فعل الحاكم مستلزمًا للحكم» وما لا 
فلاء ومقتضى هذا أن يكون هذا الفسخ'" مستلزمًا للحكم'””» 401 لكن الأقرب عندي أن فعل 
الحاكم ليس بحكم ولا مستلزم للحكم» بل مستلزم لاعتقاد الحاكم أن الحكم كذلك» أما كحكم 
لذلك فلاء فافهم ذلك فإنه قد يخفى. 

وفرق بين أن يستلزم الشيء حك أو اعتقادًا فانه يكون تغيير ذلك الحكم المستلزم 
ويكون محكومًا به کالستلزم وني الثاني لا يكون العتقد محكومًا به البتة» وبيع العبد الذي 
أعتقه الديان من هذا القبيل» فيستلزم اعتقاد الحاكم فساد عتقه ولا يستلزم من اعتقاده 
فساد عتقه حكمه بفساد عتقه. 

فان قلت: فالحكم أيضًا لا يستلزم الحكم ولكن يستلزم اعتقاده» فيفسد عليك ما تقدم. 

قلت: الحكم باللازم حكم با ملزوم» وليس فعل اللازم فعلاً للملزوم. 

ا لجواب الثالث: أن التفريق بهذا السبب ليس بفسخ ولا إيجاب أمر مستقبل» انا هو 
منع للزوم عنها بحكم اعتقاده بطلان النكاح» فكان کمن تزوج امرأة بغير ول فللشافعي 
أن يفرّق بينها؛ لاعتقاده أن لا عقد. وليس للحنفي بعد ذلك أن يعيدها إليه بذلك 


بحكم؟ قلت: قد حكم بتحريم رضاع الكبير ينقض قضاء القاضي به فان الخلاف فيها ضعيف». 
)١(‏ في (ص ۵۵). 
(۲) في (ط): «التفريق». 


(۳) في (ط): «مستلزمًا للحكم بتحريمها عليه فالجواب السديد ما تقدم». 
BEALE)‏ 


التكاح الأول الذي حكم الشافعي بالتفريق فيه؛ لأنه نقض لحكمه» بل يعيدها إليه بنكاح 
آخر مثل النكاح الأول» ولا نقول بآن حكم الأول يتضمّن تحريمها عليه» وفي هذا 
ES‏ 

الجواب الرابع: أن يمنع الحكم ونقول: إن ذلك حكم بتحريمها حتى يأتي صاحب 
«الجواهر» بدليل على ما قال ومن يتابعه عليه] . 

فإن قلت: قول الحاكم في إسجاله”'' بعد استيفاء الشرائط المعتبرة هل لكم تعلق به 
حتى يقال بأن الحاكم يثبت عنده الملك وان لم يصرح به؟ 

قلت: أما من يرى أن الحاكم لا يجوز له الحكم إلا بذلك فيجب اعتقاد ذلك تحسيئًا للظن 
به وألا يكون حكمّ”" باطلاً ويكون قدحًا فيه» وأما نحن فنقول - ولا نعتقد في ذلك 
خلاقًا -: إن ذلك ليس شرطًا“ للحكم مطلقاء بل في الحكم بالصحة الطلقة كا تقدم 
تفصیله فلذلك نقول: إنه لا يدل على ثبوت الملك عنده» بل معناه أنه استوفى الشرائط العتبرة 
في هذا الحكم» ولذلك نرى الواقع من الحكام أنهم يثبتون””' ذلك من غير ثبوت الملك. 

نعم؛ لو قال: حكمت"'' بصحة الوقف بعد استيفاء الشرائط العتبرة. 

[قلنا بأنه ثبت عنده الملك حملاً لحكمه على الصحة وإلا لزم القدح فيه» مع أن هذه اللفظة 
تأکید. فإنا نعلم أن الحاكم العالم الدين انیا يحكم بعد استيفاء الشرائط المعتبرة]"» وهذه 
الأمور لا تردّد فيها ولا ريبة» نعم تردّد الأصحاب في شاة في يد رجل حكم له بها حاكم 


(۱) انتهاء السقط من (ط). 
(۲) أي: في كتابة السجل عنده. 

(۳) في (ط): «حکمه). 

(5) في (ط): «بشرط». 

)٥(‏ في (ط): «یذکرون». 

() في (ط): «حکم». 

(۷) ما بين العکوفتین ساقط من (ط). 
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وسلمها إليه ول يعلم سبب حكمه وقامت بينة أنها لغيره على وجهين ذكرهما ابن أبي 
عصرون " وقال: آقیسهیا لا ينقض؛ لأنه يجوز أن يكون قدم بينة الخارج» ويجوز أن لا 
يكون ثبت عنده عدالة البينة الأخرى ولا ينقض بالشك. فإذا كان هذا في محل الاحتال 
ف فکیف قعل لا احتمال فیه۳. 

فان قلت: فما" منعکم من النقض في هذه المسألة التي طوّلتم بالبحث فیها هل هو من 
مظان الاجتهاد حتی إذا حکم حاکم بالنقض فيها ینفذ ولا ینقض أو لا؟ 

قلت: ليس من محل الاجتهاد؛ لأن امتناع نقض حکم الحاكم في مظان الاجتهاد 
معلوم» وهذه الشبهة" ضعيفة لا تقدح» فالحاكم الذي يقدم على نقض ذلك إن آقدم 
بغير دلیل قطعنا بخطته؛ ان الحكم بغر دلیل خطأ قطعًا فينقض» وان آقدم ۲۳ مستندًا إلى 
دلیل لم یستفرغ فيه وسعه فكذلك» وان استفرغ وسعه وأداه الاجتهاد إلى ذلك كان الائم 
موضوعا" عنه» ولکنه لا ینفذ حکمه كا حكم بسائر الدارك الضعيفة. 

هذا ما ظهر لي؛ فان كان صوابا فمن الله» وان كان خطاً فمني» والله تعالى السوول أن 
يجعل علمنا وعملنا خالصًا لوجهه الكريم» [وآن يخلص نیاتنا ویتقبل أعمالناء ویعصمنا 


(۱) هو عبدالّه بن محمد بن هبة الله بن علي بن الطهر بن أبي عصرون ابن أبي السري (9۸۵-4۹۳ه). 
تولى القضاء في دمشق سنة ثلاث وسبعين» وعظمت رئاسته ومكانته. من تصانيفه: «(صفوة الذهب 
على نهاية المطلب» في سبع جلدات و«كتاب الانتصار» في أربع مجلدات» وغيرها من الكتب. 
ينظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح (۱/ ۵۱-۵۱۲ وطبقات الشافعية الكبرى (۷/ ۱۳۲ - 
۷) وطبقات الشافعية للإسنوي (۲/ ۱۹9-۱۹۳). 

(۲) ساقط من (ط). 

(۳) ينظر: تحفة المحتاج شرح المنهاج (۱۳/ ۱ وأسنى الطالب شرح روض الطالب (40۸/4). 

)٤(‏ ساقط: «من حکمه». 

)٥(‏ في (ط): «الشبه). 

(1) في (ط): «قدم». 

(۷) في (ط): «مرفوعا». 


النص المحفقق 
من الزال واخلل ی الول والغعل بمته و گرم 

قال - تخمده الله برمته -: فرغت من کتابتها في بكرة یوم الخميس ثالث عشر رجب 
الفركسنة و 


ولد عاد عاد علد يد 
۳ ۶۳ ۶۳ ۶۳ 2۳ 


(۸) في (ط): «والحمد لله رب العالین» وحسبنا الله ونعم الوکیل» وصلى الله لكمال ٍجلالك على سیدنا 
محمد وخاتم النبيين وسید العالین وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى جميع النبيين والرسلین 
وملائكتك أجمعين» وعلينا وعلى عباد الله الصالحين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» انتهى. 
نقل من خط الشيخ الإمام رحمه الله تعالى»). 


۲ تسسا القول الموعب في القضاء بالموجب 
الخانهه 
«النتا تج والتوصيات» 

في خاتمة البحث توصّلت إلى النتائج والتوصیات التالية: 

أولاً- النتانج؛ 

۱- أنه يجوز نقض حکم القاضي إذا كان خالمًا للکتاب أو السنة أو الاجماع. 

۲- أن القاضي ینقض حکم نفسه إذا تبن له خطؤه بالاجتهاد. 

۳- التفریق بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالوجب. فالوجب غير الصحة وغیر 
الفساد. 

-٤‏ أن الحكم بالوجب حکم صحيح» ولا يجوز نقضه خلافًا لبعض الفقهاء القائلین 
بالجواز. 

۵- آن الحكم بالصحة - أي صحة العقد - مستلزم ثبوت الموجب - أي موجب 
اقا 

1- أن الوجب نتيجة التصرّف أي الأثر الذي یوجبه اللفظ فلفظ الاقرار مثلا ثبت 
به إقرار القز» ویترتّب عليه مقتضاه في وجوب تسلیم الشيء المقرٌ به إلى القر له. 

۷- آن الحكم بالصحة يقتضي أن الحكم قد تحقق فيه شروط الصحة أما الحكم 
بالوجب فلا يقتضي ذلك؛ لذا فعند وجود الإشكال يحكم القاضي بالوجب. ولا يحكم 
بالضحة: 

والله تعالى أعلم. 

ثانيًا- التوصيات: 

۱- أن يُطالّبٍ القضاة بأن يكون الحكم بصيغة تدل على الإلزام صراحةٌ» والبُعد عن 
الألفاظ المحتولة» فیتعیّن على القاضي أن يعمد في التعبير عن حكمه إلى صيغة متمق عليها 


بين العلماء - رحمهم الله تعالى -؛ خشية أن يودي عدم مراعاة ذلك إلى تعطيل تنفيذ 
الأحكام أو تغييرها فیما بعد مراعاة للأهواء نظرّا لوجود التزاع حول نفاذ تلك الصيغة أو 
عدم وضوح المقصود من الحكم. 

۲- أن يكون الحكم واضخاء بآن يعين المحكوم به والمحكوم له» ويتميز المحكوم 
عليه حتى يتأتى لهات التنفيذ تنفيذه على وجهه دون تباطو أو تمَخّل. 

۳- أن يكون الحكم با انا غير معلّق على شرط ونحوه. 

4- يجب احترام الأحكام القضائية» وأن تحمل على الصحة ما أمكن ذلك» وتجنب 
نقضها متى كان موضوع الحكم أمرًا اجتهادياء وألا تتعقب الأحكام السابقة متى كان 
مصدرها تمن يصلح للقضاء. 

ه- أن تقوم الجهة المعنية بوزارة العدل بإصدار موسوعة تتعلق بالمصطلحات 
القضائية القديمة والحديثة» حتى تكون في متناول أيدي القضاة والمحامين وطلاب العلم؛ 
للاطّلاع والتوثيق في أحكامهم والرجوع إليها في وقت الحاجة» ومعرفة ما هو مطبق منها 
الآن وما هو مندثر. 

والله أعلم» وصل الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عاد علد علد عاد يلد 
جز ۳ ۳ AT‏ کل 
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۷- تاج التراجم لزين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي» تحقيق: إبراهيم صالح» دار 
المأمون للتراث - بیروت. ط. الأولى 517 ١ه.‏ 

1۸- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي - بيروت. 


- تاريخ القضاء في الإسلام» لمحمود بن محمد بن عرنوس,» المطبعة المصرية الأهلية‎ - ٩ 


و تبصرة الحكام ف أصول الأقضية والاحکام لبرهان الدين ابن فرحون اليعمري» 
دار الکتب العلمية. 


-١‏ ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة آعلام مذهب مالك للقاضي عیاض 


تحقيق: سعید أحمد أعراب» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالغرب. 


°° | مس00 القول الموعب في القضاء بالموجب 

۲- تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لابن حجر الميتمي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط. 
الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

۳ التعليقة» للقاضي حسين المروذي» تحقيق: علي عوض وعادل عبدالموجود» مكتبة 
نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة. 

5 - التفریع» لأبي القاسم عبيدالله بن الجلال» تحقيق: حسين الدهماني» دار الغرب 
الإسلامي - بیروت. ط. الأولى 5٠‏ ١ه.‏ 

۰- التلقين في الفقه المالكي» للقاضي أي محمد عبدالوهاب بن علي المالكي البغدادي: 
تحقيق: محمد ثالث الفاني» المكتبة التجارية - مكة المكرمة. 

7- تهذیب الأسماء واللغات» لحبي الدين بن شرف النوويء دار الكتب العلمية - 


5 


بیروت. 

۷- التوقیف على مهیات التعاریف. لحمد بن عبدالرژوف الناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية» دار الفکر - دمشق» ط. الأولى. 

۸ - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» لحبي الدين عبدالقادر القرشي الحنفي» تحقیق: 
عبدالفتاح محمد الحلو» مؤسسة الرسالة» ط. الثانية ۱۶۱۳ ه.. 

8- حاشية البناني على شرح الزرقاني» لحمد بن الحسن البناني دار الکتب العلمية - 
ببروت» ط. الأولى 577 ١اه.‏ 

۰ الحاوي الكبيرء لعلي بن محمد بن حبيب الاوردي» تحقيق: علي معوض وعادل 
عبدالموجود. دار الكتب العلمية - بیروت. ط. الأول 5١5١ه.‏ 

۱- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد جاد 
الحق» دار الكتب الحديثة. 


۷ 


فهرس المراچع 1 

۲- الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» للقاضي الشهير بمنلاء باكستان / مير محمد 
كتب خانه. 

۳- رسالة الفتح الموهب في الحكم بالصحة والحكم بالموجبء لسراج الدين عمر ابن 
رسلان البلقيني الشافعي» تحقيق: حمزة الفعر» مجلة البحوث العلمية العاصرة العدد 
لتق 

5 - رسالة الفرق بين الحكم بالصحة واحکم بالوجب. لولي الدين أبي زرعة العراقي؛ 
مخطوطة في مكتبة الملك عبدالعزيز بالدينة النورة رقم (۸۱/ ۸۰ 

۰- الديباج المذهب بأحكام الذهب لبدر الدين محمد بن حسن البنبي» تحقيق: محمد 
عوض الثالي» مكتبة نزار مصطفی الباز - مكة المكرمة» ط. الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

5"- الذخيرة» لأحمد بن إدريس القراني» تحقيق: د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي 
- بيروت. 

۷- رد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين )» لشمس الدين التمرتاثي» دار 
المعرفة - بیروت. ط. الأولى ١57١ه.‏ 

۸- سنن أبي داود للامام أبي داود السجستاني» مؤسسة محمد علي السيد للنشر - 
مص» ط. الأولى ۱۳۸۸ ه. 

٩‏ سنن ابن ماجه لحمد بن يزيد القزويني تعلیق: محمد فؤاد عبدالباقي المكتبة 
الإسلامية - إستانبول. 

۰- سنن البيهقي» لأحمد بن الحسين البيهقي دار العرفة - بیروت ط. الأولى 
۵ ھ. 

-١‏ سنن سعید بن منصور تحقیق: د. سعد آل حيّد» دار الصميعي - الریاض 
۷ ھه. 


۸ م ا0لقول الموعب في القضاء بالموجب 

۲- سنن النسائي» لأحمد بن شعيب النسائي» ( مطبوع مع شرح جلال الدين 
السيوطي). دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

۳ - سير أعلام النبلاء» للذهبي موسسة الرسالة» ط. الرابعة 5٠5١ه.‏ 

6 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن خلوف» مصورة دار الفكر - 
بيروت عن نشرة المطبعة السلفية بالقاهرة. 

-٥‏ شرح الخرشي على ختصر سيدي خلیل. لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الخرشي؛ دار 
صادر - بيروت. 

7 - شرح منتهى الإرادات» لمنصور بن يونس البهوتي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط. الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

۷- صحيح البخاري» المطبعة السلفية - القاهرة» ط. الأولى ٠٠5١ه.‏ 

۸- صحيح مسلم المكتبة الإسلامية - إستانبول. 

٩‏ - صنوان القضاء وعنوان الإفتاء» للقاضي عماد الدين محمد الخطيب الاشفورقاني» 
تحفيق: القاضي مجاهد الإسلام القاسمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
الكويت. 

۰- طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين السبكيء تحقيق: عبدالفتاح الحلو وحمود 
الطناحي» دار هجر - القاهرة» ط. الثانية ١1‏ 5 ١اه.‏ 

-١‏ طبقات الفقهاء الشافعية» لتقي الدين آبو عمرو بن الصلاح» تحقيق: محبي الدين 
علي نجيب. دار البشائر الإسلامية - بیروت. ط. الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

۲- طبقات الفقهاء الشافعية» لجال الدين الاسنوي» تحقيق: عبدالله الحبوري» دار 
العلوم. 


۹ 


قهرس المراچع :: 

۳- طبقات الشافعية» لأحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» عالم الکتب - بیروت. ط. 
الأولى. 

> ه- طبقات المالكية» لمجهولء نسخة الخزانة العامة بالرباط (3۳۹۲۸). نقلا عن كتاب 
جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» تأليف: د. قاسم علي سعد» طبع دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي» ط. الأولى ۱۶۲۳ ه. 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبدالقادر الداري الغزي» تحقيق: 
عبدالفتاح الحلوء دار الرفاعي» ط. الأولى 5٠1"‏ ١ه.‏ 

7 - العزيز شرح الوجيزء لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: علي معوض 
وعادل عبدالموجود. دار الكتب العلمية - ببروت» ط. الأول /١51١ه.‏ 

۷- عقد الجواهر الثمينة» لجلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس. تحقيق: د. حميد بن 
محمد مر دار الغرب الإسلامي - بیروت. ط. الأولى 5١6‏ ١ه.‏ 

۸- فتاوى السبکي. تحقيق: حسام الدين القدسي» دار الجيل - بيروت» ط. الأول 
7ه 

۹- فتاوى الرملي» لشهاب الدين أحمد الرملي (بامش فتاوى ابن حجر اهيتمي)» دار 
صادر - بيروت. 

٠‏ - الفتاوی الهندية» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الرابعة ۱6۰ ه. 

۱- فتح القدیر للكمال بن امام الحنفي» شركة مصطفی البابي الحلبي وأولاده - مصر. 

۲- فتح الباري لابن حجر العسقلاني» دار السلام. 

۳- الفروع لأبي عبدالله محمد بن مفلح» عالم الكتب - بيروت» ط. الرابعة 5 ٠5١ه.‏ 

> - القضاء ونظامه في الكتاب والسنة» د. عبدالرهن بن إبراهيم الحميضي» من 
مطبوعات جامعة أم القرى» ط. الأولى ٤‏ ۱2۰ ه.. 


۰ م القول الموعب في القضاء بالموجب 
5"- القوانين الفقهية» لمحمد بن أحمد بن جزي» دار القلم - بيروت. 
كاك كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد بن علي التهانوي» تحقيق: علي دحروج» مكتبة 


لبنان. 
۷- کشاف القناع عن متن الاقناع لنصور بن يونس البهوتي» مکتبة النصر الحديثة - 
الریاض. 


۸- الکافي في فقه الامام أحمد بن حنبل» لوفق الدين ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» دار هجر - مصرء ط. الأولى ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

- لسان العرب لابن منظور دار صادر - بیروت. 

۰- البسوط للسرخسي» دار المعرفة - بیروت. 

۱- الجاني الزهرية على الفواکه البدرية» لحمد بن صالح بن عبدالفتاح الجارم الحنفي» 
طبع بمصر . 

۲- مذاهب الحكام في نوازل الاأحکام» للقاضي عیاض وولده محمد. تحقیق: د. محمد 
بن شريفة دار الغرب الاسلامي - بیروت. 

۳- مسند الامام أحمد, الکتب الاسلامي - بیروت. ط. الخامسة ۱6۰۵ ه. 

6 - مسعفة الحكام على الأحكام, لمحمد بن عبدالله الخطيب شهاب الدین التمرتاشی» 
تحقيق: د. صالح بن عبدالكريم الزید مكتبة العارف - الریاض» ط. الأولى. 

5 - معجم الشیوخ للذهبي» تحقيق: محمد الحبيب افیلة مكتبة الصديق - الطاتف» 
ط. الأول 5١8‏ ١ه.‏ 

7- معونة أولي النهى شرح المتتهى» لابن النجار الفتوحي» تحقيق: د. عبدالملك ابن 


دهیش. دار خضر - بيروت» ط. الأولى 5٠08‏ ١ه.‏ 


فهرس المراجع نا 8 

۷- معين الحكام» لعلاء الدين أبي الحسن بن خلیل الحنفي» شركة مصطفی احلبي - 
مصرء ط. الثانية ۱۳۹۳ه. 

۸- الغني» لموفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق: محمد عبدالفتاح الحلو» دار هجر - 
القاهرق ط. الأولى 5٠/8‏ ١ه.‏ 

۹- النهج الأحمد ني تراجم أصحاب الامام أحمد. لعبد الرحمن بن محمد العليمي؛ 


أشرف عل تحقيقه: عبدالقادر الأرنؤوط وآخرون» دار صادر 2 بيروت» ط. الأول 


۷ص 
۰- الهذب لأبي إسحاق الشيرازي» تحقیق: د. محمد الزحیلي» دار القلم - دمشق 
۷ اھه. 


۱- مواهب الجليل لشرح ختصر خليلء لحمد المغربي العروف بالحطاب» دار الکتب 
العلمية - بیروت. ط. الأولى 515 ١ه.‏ 

۲- الموطأء للإمام مالك بن آنس دار إحياء الکتب العربية. 

۳- نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون» للدکتور: عبدالناصر موسی آبو 
البصلء دار النفائس - الاردن ط. الأولى ۱۲۰ ه. 

5- نقض الأحكام القضائية في الفقه» للدکتور: عبدالکریم اللاحم» دار إشبيليا - 


الرياض. 


۲ م القول الموعب في القضاء بالموجب 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصطحت 
القدمة ARA‏ او هی وشوو موی NEO‏ 

القسم الد راسي 614 
الفصل الأول: التعريف بمؤلف الكتاب ا E‏ 
البحث الأول: اسم المؤلف وكنيته ولقبه ا ل ذا 
البحث الثاني: مناصبه العلمية اج من امسو ا 
البحث الثالث: ثناء العلماء عليه E Ciena‏ 
البحث الرابع: أبرز شيوخه وتلاميذه E‏ 
البحث الخامس: بعض مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة ام 
المبحث السادس: وفاته 00011 E AA‏ 
الفصل الثاني: التعريف بالرسالة O Roa Se‏ 
اللبحث الأول: تحقيق اسم الرسالة وتوثيق نسبتها إلى مؤلفها 1 
البحث الثاني: أهمية الرسالة ا اا E‏ 
البحث الثالث: منهج المؤلف في تألیفه یس مش ۲ 
المبحث الرابع: وصف نسخ الرسالة الخطية SEE‏ ۱۶۲۰ 
البحث الخامس: طريقة عملي في تحقيق هذه الرسالة E Sa‏ 
الفصل الثالث: دراسة الحكم بالصحة والحكم بالوجب ی ۳ 
البحث الأول: نبذه عن نشأة المصطلح والمؤلفات فيه FO ۰ SS‏ 
البحث الثاني: تعريف الصحة والموجب لغة واصطلاحًا SS‏ ۳ 


البحث الثالث: الفروق بين الحكم بالصحة والحكم بالوجب 00 2۲ 


فهرس الموضوعات # 
الموضوع 

الطلب الاول: الامور التي يجتمع فیها الحكم بالصحة والحكم بالوجب .. 1۱ 
الطلب الثانی: الأمور التي یکون فیها الحكم بالصحة آقوی من الحكم 


بالوجب 1 
الطلب الثالث: الأمور التي یکون فیها الحكم بالوجب أقوى من 
الحكم بالصحة از 0 EE‏ 
المطلب الرابع: الأمور التي يتساوى فيها الحكم بالصحة والحكم بالوجب ۰۰ ٤١‏ 
الفرع الأول: شروط الحكم بالصحة كب 1 
الفرع الثاني: شروط الحكم بالوجب O‏ 0 
القسم المحفقق ۱۰۰-۷ 
الخاتمي ۱۰۲-۱ 
فهرس المراجع VE A ASE‏ 
رسن الوضوعات ی N‏ 


